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اجغان 
وما كان لِمُؤين وَل مُؤمنة إذا قى ال ورَسُولة اهر أذ يكون لَهُمُ 
من أمرهم 4 SEE‏ 
فز هز کل سیل ذو إأى الى عبر أا ومن اتبعّبى ) . 
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هذه الأبحاث ليست من أعاث.الفقهاء:الامدين المقلدين . ولا هى من 
أبحاث المترددين الذين يبدو محم الح ثم يخشون الجهر به . ولا هى من أبحاث 
المحردي المحدَامينَ . الذين لايفهمون الإسلام »> ولايريدون إلا تحريد الأمم 
الإسلامية من دينهم » ومن الثبات عليه ونصره . ولا هى من أبحاث المجددين 
العصريين الذين تتبَحرٌ ا معانى E yT‏ 
فهم يطيرون بها فرحا » ويظنون أن الإسلام هو ما يبدو لعقوهم ويوافق 
أهواءهم » وأنه دين التسامح » فيتساحون في كل شىء من أصوله » وفروعه 
ا ) 
كلاء إغا هي أبحاث علمية حرة ٤‏ على نهج اث المجدديسن 
الصادقين » من السلف الصاح رضوان الله عليهم » الذين كانوا يَصْدَعُون 


® 


بالحق » ولايخافون لومة لائم . وكانوا يخحشّون ربهم › ولايخشون أحدا 
۱ 
الال 
ولست أرى.بأسا من وصفها عا وصف به أبو الطيب شعره : 
واف إذا سرن عن مِقولى » « » وين الجبال وخصضن البحارا 
وسیری۔القاری“ آنی. لا أريد.بذلك فحر!ا » ولا. .أقوله غرورا وای إن 
٩‏ ۰ 
شاء الله من الصادقين › 
ک کک 
انوالاشبال 
الأربعاء ٥‏ ذى القعدة سنة ٩۳١۴٤‏ ه 
٩‏ ینار سنة ۱۹۳٩‏ م 
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مقدمة بقلص الملامة محمد حامد الفقیک 


المد اكه الفلم المحك رالصتلا والاا قلي سيد ا لن 
وأحكم المشرعين eS‏ 

أا بعد E TTT‏ لله الأستاذ العالم 
لاحك" و كدت مه e aT‏ 
خحطیرًا » وحل به مشکلا احتماعيًا » طالما ضاقت منه صدور » وحرحت به 
تفوس ولق کان يفکو ى أمعال هته المسشائل امن نينف وعشرين شنة »> 
درس فيها الكتاب الكريم » والسنة النبوية المبا ركة » وأقوال الصحابة والأئمة 
E SS‏ 
ا إلا سعى إليه » وبذل فيه ما لا يهون على 

غیره من مال وحهد UB SAE‏ 

وقد بحث - فيما بحث من الموضوعات - موضوع ع الطلاق وحقق 
بعض مسائله بدراسة واسعة » وانثٌ شار کنا نی بجحٹھا مرارأ في سنن کثيرة » وهو 
في كل هذه الدراسات على مر الأيام لايزداد إلا إعانا عا أعتقد من الحق » 
حتى نضجت الفكرة » وأصبح من الواحب عرضها على الجمهور ليشرك 
المفكرون لي درسها وفى حنى تثمرتها . 

رهد کج ا الا رض على م ما ات اق رع 
a RC O e‏ 
أعرف الناس بقيمة آرائه قي الأقطار الإسلامية › وبالأحص ف الهند 
والحجاز » وإنهم ليتلقفون نتائج عمله بشغف وثقة واطمعنان لأنه من العلماء 


سھ . 


الحققين » E‏ 
وحده » ولأنى أعرف أن رابطة الأسرة التى وثقها الله برباط الزوحية وهت 
ن¿ تنفصم عروتها › > بلی » قد انفصمت بي کثیز من الطبقات وكان 
ER Gy a AE O‏ کک 

قديما وحديغًا ف الطتلاق »> حتى حعلوه أشبهة شىء بالعبث واللعب › 
بالآصار والأغلال . وكم لمست فيما عرض لى لي حياتى الوعظية اکر 
SS‏ مشاكل الطلاق 
فيطلبون -خلها عند أحهك أو لماك الصامدين فلا يريدهاإلا تعقيسكا > وکم 

أحسست من سرورهم بالحكم الشرعى الصخيح من الكتاب والسنة. 

فكان هذا من أشد ما يحملنى على الإلحاح على الصديق الحقق في 
> حتى أتاح الله الفرصة ليخر ج للناسض هذا اذهب 

ضح المستقيم لي هذا الأمر الحام الذي أعتقد أنه م يكتب قبله مثله تمحيصًا 
E‏ يقين من أن الفكر 
الإسلامى اليوم متهيىء لقبول ذلك رالشكر عليه فجزى الله صديقى أحسن 
الحزاء . وأسأل الله كرو ناركن جهوده وحیاته » لعله يتتاول بقية 
مشاکلنا الاحتماعية بالعلاج النافع تما في ديننا الصحيح ٠.‏ 

وام رورا E‏ 


و کادت أن 


ت 4 
ملد NS‏ لمم 
متيس جماعة انصام| نة الحمدية 
3 القاهرة في يوم ابخمعة 
١‏ يناي ر سنة ٦1۹۳م‏ 
۷ دى القعدة سنة ٩۴۳۵٤‏ ه 


كانت امحاكم الشرعية في مصر تحكم في كل المسائل بالقول الراحح 
- في نظر القضاة - من مذهب الإمام أبى حنيفة » وقبل ذلك كان فيها 
قضاة من المذاهب الأربعة . بعد أن أقفل الفقهاء باب الاحتهاد » ومنعوا 
SOE O yal ee‏ نع 
أحرار الفكر من الاستنباط » ولكن منعهم من الإعلان برأيهم وإظهاره . 

ولیس من شانتا الآن أن نبحث في جواز الاحتهاد أو وچوبه , وبطلان 
التقليد وضرر الأخذ به . ولكن تقييد احاكم عذهب أبى حنيفة أوقع الناس 
في كثير من الحرج في بعض المسائل » مع ضعف بعض القضاة السابقين في 
NE OE EOE Ea‏ 
ألغيت الأحكام الشرعية من مصر ومن كثير من الأقطار الإسلامية » إلا ني 
a TS‏ 
تشات احاكم النطامية وانجا كم المختلطة وألا كم الأهلية > ووضعبت فرانين 
لاتمُت إلى الإسلام بصلة » بل نقلت عن قوانين أوروبا نقلا حرفيًا » من غير 
کر یا کن انت احا ههان لجات فر سا و کان ان 
ا اک ار حل ادت اوخ رها لورلا طروف 
حاصة حفظت لمصر أثرّا من شريعتها . 

ومع كل هذا فإنه لم جرؤ أحد من العلماء في مصر على التفكير لي 
خالفة أحكام مذهب أبى حنيفة » وفى بعضها إرهاق وإحراح . 

وأول من فكر في ذلك وطلب العمل به - فيماأعلم - هر والدى 
SS E Ee‏ 


سنة ۱۸۹۲م و کان وفع اني الفتوى لدى شيخه محمد العباسى المهدى 


کلت 


مفتى الديار المصرية رحمه الله » فجاءت امرأة شابة حكم على زوحها 
بالسجن مدة طويلة وهى تخشى الفتنة » وتريد عرض أمرها على المفتى » 
لیری ضما رآیا ني الطلاق من زوحها لتتزوج من غيره » وليس في مذهب 
الإقام آتى حخيفة حل لل هذه العضلة إلا بالضير والانتظار . فصرفهاً الوالد 
معتدرا آسفا تاا » ثم عرض الأمر على شيححة المفتى » زاقارح عليه أقا 
بعض الأحكام من مذهب الإمام مالك في مثل هذه المشاكل » فأبى الشيخ 
O E CC E‏ 
aE EL NR‏ 
وعطف. وما زل ال ی ا ا 
وا ا ا ) 

N N TT 
E E e 
الديار الصرية » انتقد فيه كثيرًا من أعمال امحاكم الشرعية وأعمال قضاته‎ 
على الخصوص » وابان عن أوحه النقص والخطاً في اللائحة التى كان معمولا‎ 
E ا الوقت وهى لائحة سنة ۱۸۹۷ رافترح عليه أيضًا‎ 
الأحكام من مذهب ا ن ر ر‎ 
اش“‎ 

ثم طاف الأستاذ ا ر ا 
O al N‏ 
ليصف ها الدواء رالعلاج بحكمته » ووضع تقريره المشهور في إصلاح 
ا فن رور هة ا و وفوا ی ا ر و 
yT ey‏ 

ا 


في شوال سنة ۳١۷‏ هه ( .م۸۹ واثفق وأى الأستاذ الإمام:ورأى 
تلميذه - الأستاذ الوالد - فى كثير من مواطن الخطاً والنقص في أعمال 
ا 
ولكن يظهر أن الأستاذ الإإمام ار جه اله لمم جد الفرصة مواتية لاقتراح 
أحكام تخالف مذهبالإامام أبى حنيفة . وخحاصة في التطليق من القاضى › 
فرك الكلام في ذلك . ولكته أشار في الكلام في المرافعات إشازة عامة» 
ودعا إلى الأحذ بشىء من أحكام المذاهب الثلاثة الأخرى (ض ۳۸ ) . 

ولا وال الأستاذ: الوالك قضاء السودان» قي منتصب قاض القضاة ق ' 
Î‏ ر ا »> فانه 
تكن هناك عاكم ٠‏ و م يكن شئْععقالنظم > وكان يششنء كل ذلك 
إنشاء حديدا » فوضع القوانين واللوائح على النحو الذي يراه ويريده » وأهم 
ما في ذلك : التطليق من القاضى لالإعسار وللضرر » وللغيبة الطويلة > وهى 
الأحكام التى م تقتبس لي مصر إلا في القانون رقم ۲٣‏ لسنة ۱۹۲۰ باقتراح 
SS‏ الشيخ محمد مصطفى المراغى شيخ الحامع الأزهر حفظه الله. 

ثم احتمع لدى وزارة الحقانية كثير من الأراء والاقزاحات في بعض 
السائل في الطلاق وغيره ودرستها لحنة حاصة ألفت لذلك » واحتارت منها 
ما رأته مناسبًا ونافعًا فصدر القانون رقم ۲٠‏ لسنة ۱۹۲۹ وأهم مافيه : 
إلغاء وصف الطلاق بالعدد واعتباره طلقة واحدة » باقتزاح الأستاذ الأكير 
الشيخ محمد مصطفى المراغى » وهذا معناه إلغاء ما يسميه الناس ر الطلاق 
القلاث ) . فكان عملا ليلا » وفتحا جحديداء وكان عملا من اعمال 
e‏ ) 
ثم رأت وزارة الحقانية قي هذه الأيام أن تسير في سبيل الإصلاح › فنشرت 
على القضاة وغیرهم کتابًا دوریا لی ١۳‏ نوفمبر سنة ۱۹۳۰١‏ » تداعو مسن 


E 


شاء منهم أن يقترح ما يراه من أحكام المذاهب SS‏ عن 
الناس » ورفع الحر ج عنهم . ٠‏ 
وكانت لى آراء في أشياء كثيرة أرجو أن أساهم بها ي هذا العمل الام 
امفيك »> ومن أهمها الببحث في ( نظام الطلاق في الإسلام ): فشرعت فى 
د اسة الموضوع من جديد ء استنيكارا لإدراسات السابقة ب تم کتابته على 
بقة.القوعة » التى ,ربت عليها آنا و كثير عن إجواتى ووعرنا اليا الناس 
وحاهدنا في نشرها أكثر من عشرين عاما . وهى : اتباع الكتاب والسنة» 
والاقتداء بهما» والاهتداء بهديهما » ونبذ التقليد والعصبية للمذاهب 
والاآرا ء ..وفي هذه السبيل السعادة,والفلاح.. e‏ 
وأرجو أن يرفقنى اله لتابعة التحقيق في مسائل أخرى على هذا النهح 
اللستقيم . لأقوم ببعض ما يحب عل من الدعوة إل ا وقین شيل اال“ 


3 ¢ 3% 


e 


ا allel‏ و 

بار ری 

CD o‏ العقد . والقاعدة العامة 
في راود ا ل ا ی کی چ 
قرا 9لت اناع تد وک e‏ 
e‏ 

E e‏ کک ی 
ساد بهم واتر تافر ترد ازاج وشرط ها شروما 
لتهذيبها » وحعلها مطابقة EER‏ 

E SRLS 
EN al 


وتعالى أن يشر ع لعباده آلإذن للرحل بالانفراد بالطلاق دون المرأة » لما 


ری کا کر الاح اد الطادق ال حعى ليس خلا لعقد النكاح+ وآن الزحغية لازال زؤا › 
لأن آثار العقد باقية بينهما . وهو وهم » بل الطلاق يزيل عقد النكاح » سواء الرحعى 
وغيره . ونقل ابن حجر في الفتح ( ج٩‏ ص ٤۲١‏ ) عن ابن السمعانى قال : " الح أن 
القياس يقتضى أن الطلاق إذا وقع زال النكاح » كالعتق »› لكن الشرع أثبت الرجعة في النكاح 
دون العتق » فافترقا " . 


٤‏ ذلك من اللصلحة الظاهرةي فلو لم يأذن الله بذلك لكان الطلاق 
باطلا کله » إلا أن e AT‏ هو فى سائر العقود . 
فمن طلق كما أذنه الله فقد صح طلاقه ووقع » ومن طلق على غير ما 
أذن الله كان طلاقه باطلا غير صحيح . لأنه لابملكه وحده بطبيعة 
Ee Oa NS‏ عمله هذا 
دالا حت عمرم قرل ال 8 1 | | 
' مر عمل عمادا ليس عليه أَمرنا فهر رد ”. 
aE‏ ه الإمام أحمد ومسلم ي صحيحه من خدیث 
عائشة رضي الله عنها . 
-٤‏ وهذا امعنى قد أشار إلى ما يقرب منه حجة الإسلام بر بکر احصاص 
ي أحکا م القرآن ( ج ۱ ص ۳۸۰ ) بعد ا دک انا 
الطَلاَق مَرّتان ) 
E E‏ 
فهر خالف لحكمها ثم فسر بعض الايات ت الأحرى في أحكام الطلاق 
ثم قال : " وحكم الطلاق مأخحوذ من هذه الآيات » لولاها لم يكن 
اى القر و فر اه رن اا علي هة 
الشريطة وبهذا الوصف " . وهو كلام جحيد لولا قوله " فلم يجز لنا إثباته 
ون الآيات والأحاديث لم تدل على طلاق مسنون 
وطلاق غير مسنون . وإغا دلت على طلاق بأوصاف خحاصة وشروط 


ff 


)١(‏ وقد كنت أشرت إلى هذا المعنى إشارة موحزة في تعليقاتى على كتاب (.الروضة الندية شرح 
الدرر البهية ) لصديتق حسن ححان » طبعة إدارة الطباعة المنيرية من حو عشر سنين س ج ۲ ص 
۸ 


معينة أذن به الشار ع » فمن أوقغه على غير هذه الشرائط والأوصاف › 

کان قد ټتحاوز ما أُذن له فيه » وأتی بعمل لاملکه › إذ لم يؤذن به من 
ا 

وبهذا الوصف . 

وأشار إلى ما يقرب منه الإمام الطحاوى في شرح معانى الآثار ( .ج ۲ 


ص ۳٤‏ ) فقال : " فإن قال قائل : قد رأينا العباد أمروا أن لاينكحوا 
النساء إلا على شرائط : منها أنهم منعوا من نکاحهن في عدتهن › فکان 


من نكح امرأة ني عدتها لم يثبت نكاحه عليها e‏ 
قد عایھا ناتا ء فار على ذلك پد یکرت نلك هر پا 
لاطا رقت تد ی عن قاع لای :ل شع ای 
ذلك » وا ا E‏ 
ما ذكر من عقد النكاح كذلك هر » وكذلك العقود ک كلها التى يدحل 
العباد بها في أشياء لا يدخحلون فيها إلا من حيث أمروا بالدحول 


f 


فيها » وأما الخروج منها فقد يجوز بغير ما مروا بالخروج به .نم 


ا للك مغل بالصلاة » لاجو ز:الدخحول:فيها إلا بالتكبير المأموار به » 


ويمكن الخروج منها بغير القسلبي المامور به» كاي فعل من الأقيال 


aN E 


والاعتزاض صحيح » والإحابة عنه باطلة » فإنها قياس للعقود على 
العبادات . وهذه غير تلك والعقد تعلق به حق الطرف الآحر الذي 
تعاقد معه فلم جز الخروج منه والتخلى عما التزم به أحدهما إلا برضى 
الطرف الآحر » والطلاق من هذا الباب » ولكن الشار ع أذن لأحدهما 
بالخرو ج من عقد النكاح على صفة مخصوصة فلا يجوز ا 
الحد المأذون فيه . وهو ظاهر واضح . 


ب 


۷- وكان شان الطلاق في الجاهلية ثم في أول الإسلام - قبل نزول آية 
البقرة في الطلاق - ما قالت عائشة : " كان الناس والرحل يطلق امرأته 
ما شاء أن يطلقها » وهى امرأته إذا ار تحعها وهى ف العدة» وإن طلقها 
مائة مرة أو أكثر . حتى قال رحل لامرأته : والله لا أطلقك فبيني ”مثى 
e‏ قالر- لت : وكيف ذاك ؟ قال : أطلقلك قکلم ا شمنت 
عك ان تنقضي اعلق . فذهبت المرأة حتى دخحلت على عائشة 
فأخحبرتها CEE GS‏ 
8 حتى نزل القرآن : | ) 
DS‏ 
قالت عائشة فاستانش الاس الطلاق مستتقبلا : من کان صلق ومن كم 
E‏ 

۸- وهذه هی الآيات التئ e‏ وتعالى e‏ شان 
الطلاق : اي سورة البقرة : e‏ 
( دن ڑوت ِن باهم نرعن أ عة أشهر فان فَاعُوا قب ال 


م اھر 


عفور رَحيمُ (۲۲۹) وإن عَرمُوا الاق قان | الله سمي علي (YY)‏ 
اللات ترصن بأنفسيهن لَه قَرُوء وَلاَيحِل ُن أن يکتم م 


٤ E‏ ۴ و ر 

لق الل في اُرَحَامِهن ٳٺ کن يوم بال واليوم الأخر وبعولهن أحق 

(۱) حدیث صحیح › رواه الرمذى ( ج ١‏ ص ۲۲١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ج ۲ ص ۲۷۹ 2 

۰ ) من حذيث هشام بن عروة عن بيه عن عآئشة . وروا الرمڌى وغیره رسلا من 

حديث هشام بن عروة عن أبيه فقط . وكلا الإسنادين عتدى صحيح » فإن حديث عائشة هر 

من طريق يعلى بن شبيب المكي › وهو ثقة » ذكره. ابن حبان في الثقات » ووثقه التسائي.وأبو 
زرعة . وسیأتی فی رقم ( ۱۱١‏ ) حدیث لابن عباس في معناه » وهو شاهد له یژیده . 


سي 4۹ 


ردهن في ذلك إن ارَاذوا إصْلاحا ولَهُنٌ مغل الذي عليه عَليْهِنَ بالْمَعْرُوف 


2 


وللرجال عليه درج وال عزیر حكِيم (۲۲۸) للق هران 
مساك بمَغروف ا أو تريح اسان ليجل اكم أن 5 تأخذوا مِم 
تیت موشن شيا إلا أن يخا لا قينا خود الله قان فم ألا قي 
رد کا ا و ادت به بلك حذوة الله فلا 
تعتدُوهًا ومن يعد حُدوة الله فَأرلْك هُمْ الظَالِمُو (۲۲۹) فان 
طلقا قلا حل لَه م من بغ سی تىح روجا عَيْرَة إن َه فلا 
جاح عَلھما أذ راجا إن ظنا أذ يما حُدود الله ويلك جو الله 
ر ۾ يغْلَمُون )۲٠۰(‏ وإذا فم ال ج 
اوخن بمَغْرُوف أو سَرحُوهُن بمَعْرُوف لشب كوه رار 
لتعتدوا ومن قعل ذلك ققد طلم نفسَةُ ولا تج ذوا آيات اللوٍ هزوا 


2 o 


واذكُروا بغمة اله يكم وم أ: رل ليک هن الكتاب 
يعظكم به افوا الله وَاعلَمُوا أذ لله بكَلّ د شيْء لیم (۲۳۱) وإذا 
O SE e‏ 
E‏ هم بالْمَعْرُوف ذلك بُوعظ بو من كان منكم يمن 
لمزم لأجر يكم زک نكم طهر وة غم وأ 
للموت (۳۴ )€ . 
۹- ثم قال تعالى فى هذه السورة : 
لاجا کاو اشم اء م مرش از فرشو هن 


| فريضَة ومتَعُوهُن على الْمُوسِع قَدَرْة وعلى المقير قَدره متاعا 
بلْمَغرّوف حَفًا على الْمُحسبین (۲۴۰) وان عأَقمُوهن ِن قبل أن 
َوه وأ فرصتم لن ريض يمف ما فرصم إلا أن يغفون أو 
يعْفُوّ الْذِي بيَدِهِ عُقَدَة النكاح وان تغفوا قرب للتقوى ولاسّوا 
اتر یکر د م ا ر 
ثم قال دا 
( والشطلقت قاع خزود ج على القن ر١(‏ .. 
-٠‏ وقال تعالى فى سورة الأحزاب : 
ابق إذا کحم المومنات تم طلقتمُوهُن من قبل 
آذ موشن ا گم نهن بن عو توه تون وترون 
ere‏ 
قاق تسان فى سَورَة الطلاق ٠:‏ 
يابا اک التو بذ لقم شا خرن لن 


اعد واتقوا اله ربكم لاتخرجُوهُن من بيوتهسن ولايخرُجن 


إلا أن يأتينَ بفاحةَة مُسّة ويلك خذود| الله وَمَنْيَتَعَ 
حدوة الله قَقَذ طلم فة لأ ذري لعل الل يدث بغ ذلك 
محرا ( ١‏ فإذابتغن أجلن Ea‏ 
َارقَوهُنٌ بمَعْرُوف وأشظهدوا ذوّى عَذل هنكم وَأقيمُوا الشهادة 
لله دكم يُوعَظ به من كان يُومِن بالله وَالْيَوم e‏ 


بجع نة ترجا :7 ۲ ويرف ن حيث لايحسب ومن 


TT‏ ا اعد اف ن 


عمر طلق امرأته وهی حائض على عهد رسول الله ا › فسأل عمر 
E‏ 
قليْراجغھا › که » حتی تَطْهُرَ » ثم تجيض » ثم تهر » ثم إن 
شاءَ امسكها بعد » وإن شاءَ طلّق قبل أذ يمس . فلك اليدة الى 
أمر اله ان تعلق لها الا 0 ي 


۳- وهذه القصة أصل الباب فى الطلاق الموافق لما ورد فى القرآن » وهر 


الذي يسمى فى اصطلاح الحدثين والفقهاء ( طلاق السنة ) قال 
القاضى ابو بكر بن العربي فی أحکام القرآن ( ج ۲ ص ۲١٤‏ ) : 
"قال علماؤنا: طلاق السنة ماجحمع سبعة شروط » وهى : 
أن. يطلقها وأحدة » وهى حيبص + طاهرا م يعسهافى 


ذلك الطهر » ولاتقدمه طلاق فى حيیض »۰ ولا تبعه طلاق فى طهر 


يتلوه » وخلا عن العوض . وهذه الشروط السبعة مستقرءَات من 
حديث ابن عمر " , وقد بقى من صور طلاق السنة أن بطلقها وهي 
O RE O‏ 
E‏ 

۵ مر فلْيْرَاجغها ثم يلها طاهرا او املا . 


ر اا وع راطا الس : 


(۱) حدیث صحیح › رواه البخحارى ومسلم من طريق مالك . 


وک زرزادات هذا الجهییج ز فاط ,کیرتزشی کیب السچے رفپیل حلاف 
شديد فى احتساب الطلقة التى طلقها ابن عمر فى الحيض حتى كادت 
تكون اضطرابًا . وأصرحها رواية الزبير : أنه ممع 
- عبد الرحمن بن أعن يسأل ابن عمر عن ذلك . وأن ابن عمر أحبره أن 
رسول الله 6# أمرة مراجعتها > وقال عبد الله : " فردها على ولم يَرَهَّا 
شيعا" . وهذه الرواية رواها الإمام أحمد فى مسنده.برقم ( ٠٠۲٤‏ 
ج ال ص OR CCS OE‏ 
۲۵۹۰ ) ورواها أیضا مسلم فی صحیحه ( ج ج ١‏ ص ٤۲٣۳‏ ) والنسائي 
٢ (‏ صن ا ولکوا ی كرا که وم برها شیتا " لان 
E a E CS‏ 
الزبير ثقة ثبت » ولم يتكلم فيه إلا بأنه قد يروى بعض الأحاديث 
بالغنعنة من غير متاخ » فيحشتى من تلالسهة وليسن الأسر كذلك 
e‏ 
-٥‏ ويؤيد صحة رواية أبى الزبير أنه روى هذه القصة نفسها ماعا عن 
١‏ حابر بن عبد الله . ففمى مسند الإمام امد برقم ( ۱5۲۱۱ ج ٣‏ ص 
٦‏ ) من طریق ابن د حت او ا ار فال سات جار 
E TT yT‏ 
شات رھ اض ای ع رسرل ف کا ع د ال 
رسول الله 8# : " ليراجغها فإنها اَمْرأتة " وهذا إسناد صحيح » لأن 
ابن يغ" ثقدة خنجة.ء اښعلافانای:تکلمغیۍ يعاق بریایاته . وقد صرح 
بالسماع من أبى الزبير »> وصرح أبو الزبير بأنه هو الذي سأل حابرا . 
فدل على أنه ثبت من هذه الكلمة › إذ سمعها من ابن عمر ثم سأل 


عتتها حابر بن عك الله Es‏ لطلاق الذي 
E‏ 
-١١‏ ثم إن أبا الزبير لم ينفرد برواية هذا المعننى عن ابن عمر » فقد روى 
محمد بن عبد السلام الخشنى-: " حدثنا محمد بن بشار تنا عبد الوهاب 
ابن عبد الحيد الثقفى ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن 
ابن عمر أنه قال فى الرحل يطلق امرأته وهى حائض » قال اين عمر : 
لا يعت بلك " رواه ابن حزم فی الحلی ( ج ٠۰‏ ص ٠٦۳‏ ) من 
CO‏ 
وهذا إستاد اص حیخ بحا ا ا 
OT‏ 
٠‏ القائلون بوقو ع الطلاق فى الحيض : فإنها ليس فيها شىء صريح › 
E E CR E NT‏ 
وتخالف أيضًا ما يفهم من ظاهر القرآن » ومن القواعد الصحيحة 
العقود والفسوخ واستئناء SS‏ الوقوف 
ل المأذون فيه . 
O O SS‏ 
عن ابن عمتر وعنن جابر.. وجيب عند التعارض الحمع بین الررايتین 
- إن أمكن - أو الوحيح . أما الجمع بينهها هنا فهو غير ممكن » إذ 
كانتا روايتين عن قصة واحدة » هى قصة طلاق ابن عمر للحائض > 
فلا بد من الرحوع إلى الترجيح . وتكون رواية أبي الزبير أرحح 
موافقتها للظاهر من القرآن » وللقواعد الصحيحة » فإن الله أمسر 
بالطلاق لاستقبال العدة » فالمطلق فى الحيض سعالف مذا الأمر » فكان 
عمله غير صحیح ولاأثر له . ) 


۹- والحكمة فى المنع من الطلاق فى الحيض أو فى طهر مسها فيه : أن 
ذلك يطيل على المرأة العدة » فإنها إن كانت حإئضًا لم تحتسب الحيضة 
من عدتها » فستنتظِرٌ حتى تطهر من حيضها وتتم مدة طهرها » ثم 
NA e EE o‏ 
فإنها لاتدری تعد : ایض آم بوضع الحملی إذا كانت حملت من 

E 

-٠‏ فلو كانت الروايات التى يحتج بها القائلون بوقرع طلقة ابن عمر فى 
ا E‏ 
ا ی اھر لای فل ان م + اما ر ا عا 
ای و ) 

۱- ثم انی وحدت بعد ذلك روایة اخبرې تؤيد رواية أبى الزبير » فقد 
روی ابن وهب فی کتابه الجامع : , نا ابن أبي ذئب أن ن نافعا أحبرهم 
عن این عمر : أنه طلق امرأته وهی حائض » رسول الله 
عن ذلك ؟ فقال : 
مره فليْراجغها » ثم ليمسيكها حى طهر لم تجيض » > ٿم طهر 
لم إن شاء مسك بع َلك وإن شاء طلىق أل أذ مس . فلك 
العدة التى أَمَر الله قعالٰى أف تصلق لَها النْسَاءُ »> وهي واحدة " . 
نقله ابن حزم فى امحلى ( ج ٠١‏ ص ١١١‏ ) وابن القيم فى زاد المعاد 
( ج ٤‏ ص ٤١‏ ) ونقله ابن حجر فی فتح الباری ( ج ٩‏ ص ۲١۸‏ ) 
مختصرًا وزاد : " قال ابن أبي ذئب : وحدثنى حنظلة بن أبي سفيان 
أنه مع سالا يحدث عن أبيه عن النبى ## بذلك " ورواه الدارقطني 
فی سننه (۔ص 6۲۹٩‏ ) من طریق يريد ٫بڻ‏ ھاروك عن عمك بن اسحا 
وابن ابي ذئب عن نافع عن ابن عمر بنحوه » ولکن قال فيه : 

س چ اس 


" هى واحدة » َلك العِدَة التى أَمَرّ اله أن يُطلق لها النسَاءٌ " . 
ثم رزوی نحوه من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر . وهذه 
أساند كلها 5ة ۰ 

۲ ومر الغريب أن هذه.الرواياث ذكرت فى. فغرض الأستدلال على 
وقو ع الطلقة التى كانت فى الحيض ! وفهموامن قوله ٠‏ وهى 
واحدة " أن الضمير يعود إلى تلك الطلقة !! حتى إن ابن حزم 
واين القيم لم يجدا ها خلصًا من هذه الحجة إلا أن يزعما أن الكلمة فى 
السياق حتملة أن لاتكوك ين كاج النبى 6# . أى. كانه مدرحة 
من الراوى . أو يتأولاها بتأول غير حيد . مع أن سياق الكلام صريح 
فى أنها من الحديث المرفوع » وخحاصة فى رواية الدارقطني من طريق 
یزید بن هارون . | 

ey‏ أن قوله :. " هى واحدة " إنما يراد به الطلقة التى 
ستكون في الطهر الثانى ا اقا را ورال 
الضمير » بل إنه لم يذكر غيرها فى اللفظ النبوى 
الحیض أت شير إليها فيه فقط »› وفهمت من سياق الكلام » فلا يمكن أن 
رة اضعو ا ويكوت مخ فول 2 هی و احا اا طلی .کا 
SEA CE E E‏ 
التى كانت لغير العدة : فتكون هذه الرواية مؤيدة لرواية أبى الزبير› 
ودلیلا على بطلان الطلاق فى الحيض 

-٤‏ وما احتج به مخالفونا أن زعموا أن قوله : مره دلاق 
وقوع الطلاق فى الحيض . yy‏ لن ny‏ 
RE‏ استعماطما فى مراجعة المطلقة الرجعية 
ا ا 


۹ - 


کک الرجوالإمسباك فقيل : 
بُعُولَتَهُنٌ احق برذهِن ) اماك بمَغروف ) 
ll CEC‏ 
وأما المراجعة فإنها استعملت فى القرآن فى غير هذا امغضسى 
الاصطلاحى.: استعملت فى المطلقة الطلقة الثالفة إذا.تزوحت رحلا 
آخر وطلقها ثم تعود بنكاح حديد إلى زوجها الأول : 
قان طَلقَها فلا حل َه 
ها لا جاح نهنا أن يراج ٠ ٠.‏ 
a Yo‏ حوال الطلاق : 
قال ال تال : E‏ 
الطلاَق مَرتان » َإِضْسَاك بمَعْرُوف أو تريح يإاخسا ) . 
والمعنى الظاهر من هذه الآية : أن الطلاق يكون مرتين » وفى كل مرة 
إما إمساك معروف » وإما تسريح يإاحسان . الرحل خير بعد إيقاع 
الطلقة الأولى - على الوحه الشرعى البين فى الكتاب - بين آن يرحع 
فيما احتار من الفراق » فيمسك زوجه ویعاشرها بإحسان » وبين ان 
ت أمره » ويدع زوحه فى عدتها من غير رحعة حتى تبلغ أحلها» 
وتنقضى عدتها . فإذا راجعها إلى عصمته أو تزوجها ثانيًا بعد انقضاء 
عدتها ثم شجر بينهما ما يحبب إليه الفراق مرة أخحرى » وعزم الطلاق 
فطلق : كان شأنه فى هذه المرة الثانية كمثل شأنه فى المرة الأول : 
إمساك .ععروف أو تسريح بإحسان . 
-٦‏ ثم إن عاد إلى معاشرتها بالرحعة أو بالزواج » بعد أن طلق مرتين : 
فإنه لم يبق له عليها بعد ذلك إلا طلقة واحدة : ([ فان طلقها فلا تحل 


له من بعد حتی تنکح زوجًا غيره ©€ فلا ملك عليها رجحعة وهی فى 
عدته » ولايجوز له أن يتزوحها إلا بعد زواجحها برحل آخر ثم يطلقها 
ذلك الزوج الآر : ( قن طلقها فلا جاح عليهمًا أذ يَترَاجَعَّا إن 
ظا اقيم خود الل € لأن الزوج الأول بعد أن فارقها ثلاث 


ترات خلت علتى الظ» ان معاشرته إياها لانستتتقيم'» 'ولكتها إن 


تزوحت غیره وحربت معاشرة رجحل آخحر فلعلها تجتن إلى زوحها 


الأول > وتذ کر ما کان بينهما من خحطاً منها فتندم عليه وتتوب منه › 


وما کانمن خحطاً مته فيتبين ها أنهااقد تخسن علاجه . وكذلك الزوج 


TY 


الأول :.لعله يرى مثل ذلك أو أكثر منه » وأنه أقدر على علاج ما 

کان بینهما من شر » بعد أن يَقضٌ مضجعه إذ یعلم أن زوجه بین یدی 

EY‏ : ( ون َا لا جاح ليما أن يترَاجََا إن ظا أن 

يما درد اف . 

Ts‏ لعانى الآية » وأن قوله : ( الطُلاق 

ران » اساك بمغروفٍ أو تریح يإخسًان ) معناه : أن كل مره 
من المرتين يجب أن ا خد اوو ااا یروف ار رچ 


ا EE E CS‏ 
ص۳۸٥‏ ) قال : " أى إذا طلقتها واحدة أو ا فأنت خير فيها ما 


~۸ 


دمت علها باة ين أن تردعا ليك ناويا الإصلاح يهنا رالا خسان 
إليها » وبين أن تز كها حتى تنقضى عدتها فتبين منك وتطلق سراحها ) 
حًا إليها لاتظلمها من حقها شيعا ولاتضارً بها " ) 
ونقل اين جرير الطبري فى التفسير ز ج ١‏ ص.۲۸ ) عن السدي : 


" إذا صلق وَاحدة أو افنعين إِمّا أذ يُمْيِك - ويعسك يراجع - 
روف وما سكت عَنها حتی تنقضی عِدنها فتكون أحَق بنفسها ' 


~۴ 


ونقل حوه NT‏ 3 و كان غائلي-هذاءالقبول الذي 
ذكرناه عن السدي والضحاك :ذهيوا إلى أن معنى.الكلام : الطلاق 
مرتنان » فإمساك فى كل واحدة منهما هن ععروف أو تسرد 
اها ها ی ا ا وا ا 0 
ذكرته عن النبى 55 الذي رواه إ“ماعيل بن سميع عن أبي رزين » فإن 
7ا خير عن سول الله کل أولى ينا من غيره . وخر أبي رزيسن 

كما زواه الطبري وغيره : " أتى النبى 8 رجل . فقال : 
OT‏ : ( الطلاق مَرتان فامْسَاك بمَغْرُوف 


یا 
0 
ف او 


تریح خسان ) فأين التالغة ؟ قال رسول الل غ : " مساك 


ص 


Ê 


E e‏ الثالثة 
ن ارعن سول 4 اول بنا من رن و العين 
E E‏ 
ا حبر أ رزین هذا غير صحیح > فانه مرسل غير موصول لا 
أبا رزين الأسدي تابعى ٠‏ وليض صحابيا . والمرسل لأحجة فية » لأنه 
عن راو جهول . ثم إنه خبر باطل المعنى حدا > وحاشا رسول الله 8 
آنا الطلقة الثالكة بهذا » وهى ثابتة فى الآية التى a‏ ى 
الکام : ( وون طلقا لا تل له ِن بعد حنی تكح روجا ره ) 
وإلا كانت هذه طلقة رابعة . وهو حلاف المعلوم ممن الدين 


بالضرورة . 

ثم بعد كتابة ما تقدم CE‏ أبا بكر الجصاص ذهب 
فی تفسیر الأية إلى الصواب » وأبان عنه أحسن بيان » فقال ( ج ١‏ 
e‏ أ | قوله : أو تسريح بإحسان » فقد قيل فيه 


وجهان احذھهما أن المرا د به إا غالنة » وزو ی عن ایی حديث عير 


ثابت من طريق النقل » ويرده الظاهر أيضاًا - نم ذكر حديث 
أبي رزين » وقال : - وقد روى عن جماعة من السلف : منهم السدي 
SS‏ عدتها e‏ 
“ يكن افير اروئ عن الننى: فح ذلك ثابقا . وذلك من وجوه » 
أحذها : أف سثاقر المواضع aoa TT‏ الإمساك 
والفراق فاا E ra o‏ ( وإذا طلقم 
الساءَ قلغن أَجلَهُن وهن بمَغْرُوف أو سَرْحُوهُن بمَغْرُوفٍ ) 
والمراد بالتسريح ترك ا معلوم أنه م و 
معزوف أو طلقوهن واحدة أجرى . ومنه قوله تعاك : ( فإذا بَلْغنَ 
جهن اُمْسکوهُنٌ ا او فارقوشُنٌ بمَغْروف ) ولم يرد به 
إيقاعًا مستقبلا » ونما أراد به ت ركها حتى تنقضى عدتها. رالجهة 
E E ET‏ 
( ان عله َل تیل له من بعد حتى تنكح زَوْجًا عَيْرَهُ © فإذا 
ا إلالثة مذ كورة فى صد هذا الخطاب » مفيدة للبينونة الموجحبة 
e‏ ا : ( أو تريح 
خسان © على فائدة بحدَدَةٍ » وهى وقوع البينونة بالاثنثين بعد 
ا وأيضًا : لر كان التسريح بإحسان هو الثالفة لوحب 
ان يکون قوله تعالى : ( فان طلقها © عقيب د e‏ 

لن الفاء للتعقيب قد اقتضى طلاقا م RE‏ 
بذلك أن قرله تعال د( او تسرنح اساد ) ھنو ترہکھا بی 


i1 


تنقضى عدتها 
۳1 واد فد ها ا الخبر من جهة الإسناد ومن حهة المعنى » تعرن أن 


ک2 - شط 


معنى الآية : أن المطلق لايزال فى فسحة من أمره » وهو بالخيار بين 
الإمساك والتسريح فى الطلقة الأرلى . ثم فى الطلقة الثانية . فإذا بت 
الطلاق بالثالفة فقد نزع الأمر من يده »› بعد أن جرب الزوحان 
اشتزاكهما فى الحياة ثلاث مرار ففشلت تحربتهما » وبطل الخيار » 
ا 5 ٠‏ # 
رصارا إلى حكم بات قاطع : ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى 
ا والمناسب 
GS N ays ¥‏ 
فيطلقون طلقة واحدة يستقبلون بها عدة النساء » ولذلك غضب 
ستول ار غ لما أعبره عمر أن عبد الله بن اعمر طلق.| مرأته وهی 
N‏ 
أيضًا إذ بلغه أن رجلا طلق أ مرأته ثلاث تطليقات : -کما روق النسائي 
" حير رسول الله 4 عن رخ طلم آمرائنة نات تطيقتاف جميعا 
1 ا وار و ١‏ ری رو اع ب 
فقام غضبان ثم قال : يلعب بكتاب الله وأنا بين أظه ركم ! حتى 
قام رجل وقال : یارسول الله .. الا اقل ؟ " وَأغلبُ ظنى أ 


الرَحُلّ هو ركانة بن عبد يزيد . 


ر 


a 


ر قل :التو کائی ر ج ۷ض ۱١ = ١۲‏ )عن عن ابن كير أنه قال ا ك و 

حجر في بلوغ المرام ( رقم ۱٠۰٠١‏ ص ۲۲٤‏ ) " رواته موثقون " . وقال فی فتح البارى 

يثبت له منه ماع » وإن ذكره بعضهم فى الصحابة فاأحل الرؤية » وقد ترحم له أحمد فى 

مسنده » وأحرج له عدة أحاديث » ليس فيها شىء صرح فيه بالسماع » وقد قال النسائي 

بعد تخريجه : لا أعلم أحندًا رواه غير مخرمة بن بكير - يعنى ابن الأشج - عن أبيه اه . = 
س س 


۳- فر وی اللامام- اهمد بن حنيل في اهسنده ( رقم FAV‏ چ ص o‏ ¥ ( 
بإسناد صحيح عن ابن عباس قال : " طلق ركانة بن عبد يزيد خو 
بنی مطلب امرأته ثلانا في مجلس واحد » فحزن حزنا شدیدًا : قال : 
۾ ا ا و 1 E » E‏ مه 
فسأله رسول الله 5 : كيف طلقتها ؟ قال : طلقتها تلانا . قال : 


مر 


فقال : فى مَجْلِس واحد ؟ قال : نعم . قال : فإنمًَا تلك واجدة» 
فأرٴجعها إن شعت . قال : فرَجَعَها " . فكان ابن عباس يرى أنما 
الطلاق. عند كل طهر "”' . 


“ = وزواية خرمةآعن أبيه عند مشنلم قى عدة ألحاديث > وقد قيل-٠-إنه‏ لم يسمع- قن أبيه " 
وقال ابن حزم فى الحلى ( ج ٠١‏ ص (١٦۸‏ : " وأما حبر محمود بن لبيد فمرسل » ولاحجة 
ذکرها فی کتاب الصلاة من امحلی ( ج۳ ص ۱۸۸ ) فزعم ”ان حمودا بن لبيد هو محمود بن 
محمود بن لبيد بن رافع » وانظر ما كتبناه على الحلى هناك . وأما الكلام فى سماع مخرمة من 
أبيه : فالحق أنه مع مته » كما ثبت ذلك عن معن بن عيسى وعنن مالك » وقد سأله مالك 
کان عغندہ کتاب أبيه » وهذه وحادة هى عندنا تشبه السماع أو تكون أقوى مته وقد أحرج 
مسلم بعض روايته عن أبيه > وهذا أمارة صحتها » وأما حمود بن لبيد قإنه صحابى صغير »› 
الصحابة ومراسيل الصحابة حجة » كما أوضحت ذلك فى شرحى على ألفية الشتيوطي فى 
الصطلح ( ص ۲۷ ) ٠‏ وأما قول الحافظ ابن حجر : إن أحاديثه فى المسنند ليس فيها شىء 
صرح فيه بالسماع - : فإنه ذهول منه أو نسیان ! ففى مسند جمد ( ج ٠١‏ ص۲۷٤‏ ) بإسناد 
صحيح عن امحمود بن لبيد قال : " أتانارسول الله 4# فصلى بنا المغرب فى مسجدنا » فلما 
سلم منا قال : ا ركعواهاتين ال ركعتين فى بيوتكم » للسبحة بعد المغرب " وهنذا صريح فى 
السماع »ومن العحب أن الحافظ ابن حجر نقل هذا الحديث نفسه تجا به على ”ماع حمود 
بن لبيد فى ترجمتة من الإصابة ( ج٦‏ ص.1۷ )وال أعلم . 

= قصة ركانة هذه وردت بروايات مختلفة » وبأسانيد متباينة . وهذه الرواية أصحها وأحسنها‎ )١( 


¥ 


NN 
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-٤‏ وهاتان الحادثتان - أعنى حادئة ابن عمر » وحادثة ركانة “من 
الشاذ النادر. اذى غضب فيه رسول الله غ واستنكره »> وأرجحعه إلى 


مقتضى الكتاب» من بطلان الطلاق قى الحيض > ومن اعتبا 


aR EN O E ODO 
المختارة التى هى أصخ من مستدرك الحاكم .ونقل الش وكاني ( ج ۷ ص ۱۷-- ۱۸ ) أن‎ 
) ۲۷۹ أبا يعلى رواها وصححها أيضا کک المنشور ( ج۱۰ ص‎ 
أن البيهقي رواها أيضا . ونقل الحصاص فى أحكام‎ ) ٠١١ ص‎ ١ والألوسي فى التفسير ( ج‎ 
الواحدة " واحتج بهذا‎ r : ص ۳۸۸ ) أن ابن إسحاق قال‎ ١ القرآن ( ج‎ 
الحديث . وقوله فى الحديث " إا تلك واحدة " هكذاهو " تلك " اسم إشارة » وبرفع‎ 
وهو الصواب فى الرواية » والصحيح فى المعنى البليغ . ولكن حاء هذا الحرف‎ . ٠ واحدة‎ " 
) ۲۲۹ وعون المعبود شرح أبي داود ( ج ۲ ص‎ ) ٠١ ص‎ ٣ فى إعلام الموقعین ( ج‎ 
) بلفظ " تملك " فعل مضارع من ( ملك‎ : - ) ٠٤٦١ والتعليق المغنى شرح الدارقطني ( ص‎ 
وينصب " واحدة " فرجعنا إلى نسختين خطوطتين قديعتين من زاد المعاد - بدار الكتب‎ 
» اللصرية - فوحدناها كذلك " تملك " فعل مضارع » وأ نا أرحح أن هذا تحريف من الناسخين‎ 
وأن الصواب " تلك " اسم إشارة » لأنه كذلك هو قي زاد د المعاد المطبوع عصر وباهند‎ 
›» وإغاثة اللهفان » وكذلك هو فى مسند أحمد المطبوع » وفى نسخة منه خخطوطة مصرية‎ 
» وأحرى مخطوطة مغربية . وكذلك هو فى كل الكتب التى نقلته عن المسند : كفتح البارى‎ . 
وفتح القدير » ونيل الأوطار وغيرها . وكذلك نقله السيوطي فى الدر المنفور والآلوسي فى‎ 
» التفسير عن البيهقي بلفظ " تلك " وكذلك نقله الجصاص في أحكام القرآن عن ابن إسحاق‎ 

ولم ينقل الحديث عن المسند فيما أظن ونما يؤيد أن لفظ " تلك " اسم إشارة هو الصواب : أن 
الحافظ ابن حجر تقل الحديث بالعنى فى بلوغ السام لإ برقم ١١٠١۷.‏ ) واجتصره فق ال : 
" فإنها واحدة " فأناب الضمير مناب اسم الإشارة » ولو كان صحة اللفظ "تملك " مافعل 
ذلك إن شاء ا 

ثم وحدت أن | NOG O‏ 
لأبي الحسن اللحمي بلفظ : " إغا هى واحدة » فإن شعت فدعها » وإن شعت فارججعها " . 
وهذا أيضًا يويد أن صحة الكلمة فى ٠‏ رواية أحمد " إغا تلك" اسم إشارة . والله أعلم . 

E ER Sa ETE O)‏ راذا کان عن حادثة آحری 
a‏ 

“¥ A = 


الطلقات الثلاث فى جحلس واحد طلقة واحدة» ولم بحفظ - فيما 
علمنا من الأخباز - أن أحداق عهده #طلق فى ايض إلا عبد الله 
ابن عمر ء أو طلق ثلاث تطليقات جميعًا إلا الذي حكيفت » وإلا 
عور "ا آالعجلائني الذي لاعن امرأته ٤نم‏ قال "٠:‏ كذبتعليها 
E N E‏ 
E ay‏ 
الطلاق » فهى الطلاق › فهى الطلاق ' .ولم يرد E‏ 
SS O‏ "إن 
النبى # إنغا سكت عن ذلك لأن الملاعنة تبين ب بنفس اللعان » فالطلاق 
۰ الواقع من الزوج بعد ذلك لاحل له » فكأنه طلق أجنبية » ولايجب 
إخار م دل > ) 
٣ ٠‏ ولعله يون قد وقعت حرادث قليلة فئ مثل هنذا ولكتها ن تنقل 
STS‏ 
هی فرةة و القرآن ‏ الطلاق مرتان © : وكان الأمر على 
ذلك أیضًا فى عهد ابي بكر وسنتين E‏ 
کا عباس . " كان الطلاق على عهد رسول الله ل 
وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر - : " طَلاَق الفلاث واحدة . 
فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استغجلوا فى أَمْر قد كانت 
فيه أباة ء قَلَو أمصياة عليه اماه عَليهم " وهذا حديت 
E E )‏ ۷ ج ۱ ص ۳۷٤‏ ) 
ورواه مسلم فی صحیحه ( ج ۱ ص ٤۳٤ - ٤۳۳‏ ) والحاکم فى 
الملستدرك ( ج ۲ ص ٠١۹١۹‏ ) . 
PN.‏ وهذا الحديث أصل حليل من أصول التشريع في الطلاق : والببحث 
= ۹ — 


فيه من مزالق الأقدام » فإنه يصادم كثيرًا نما يذهب إليه جمهور العلماء 

رعامة الدَهمَاء فى الطلاق . وقليما كان موضع نزاع وحلاف 

راضطزاب .. ولشيخ الإسبلام اين تيمية ثم تلميذه الإمام ابن إلقيم اليا 
الطويل فى شرحه والكلام عليه » ونصرة القول بوقوع الطلاق الثلاث 

طلقة واحدة فقط » كما هو معروف مشهور ا 

۷- وقد يظن أنه لاحاحة بنا إلى الكلام فى هذا الوضوع بعد صدور 
القانون ( رقم ٠١‏ لسنة ٩‏ ۹ ) الذي ينص على أن الطلاق المقارن 
SS‏ 
أن هذا القانون م یعاح کل ما يحب علاجه من تهور الاس فى | يقاع 
الطلاق بالق وبالباطل » ولم يرجع بهم إلى ما يوافق الأدلة الصحيحة 
من الكتاب والسنة » فى التفرقة قة بين الطلاق الصحيح الذي يقشع 
mS‏ 
ويعتبره من لغو الكلام . وإن أفاد فائدة. کبپرة في ل 
ر بالطلاق الثلاث ) . 

SS ~۳۸‏ 
الطلقات الثلاث بجحموعة ربن القائلين بوقوعها طلقة واحدة . 
- الذي يظنه كل الناس » والذي يفهم من أقوال جمهوز من تعرضوا هذا 

ا - اھ تر اادد فر طاق 
ثلاثا) وما قى معناه » أى لفظ الطلاق موصوفا بعندد لفظًا ر إشارة 
أو نحو ذلك ويعتبرون أن الخلاف بين المتفذمين فى وق وح الطلاق 
اثلاث أو عم وقوعه إا هو فى ستذه الكلمة وما فى تاها » بل 


رإعلام الموقعين له أيضًا ر ج ۳ ص٤۲ ۳٤ ٠-‏ وإغائة اللهفان له أیضًا:( ص۱۰۹۳ .)۲۸۳٠‏ 


ب د 


زيحملون كل ما وزد فى الأحساديث والأحبار من التعبير عن إيقاع 
a‏ 
صرف » وانتقال نظر غريب » وقلب للأوضاع العربية فى الكلام » 
وعدول عن استعمال صحيح مفهوم إلى استعمال باطل غير مفهرم . 
ثم تغالوا فى ذلك حتى قال قائلهم : " إذا حاطب امرأته بلفظ من 
ألفاظ الطلاق » كقوله : أنت طالق أو بائن أو بتة أو ما أشبهها ونوى 
طلشتین أو لاا و قع " “ فجعلوا النية تقوم مقام العدد اللفظى . 

-٠‏ ووحه الخطاً فى ذلك : أن العقود » كالبيع والنكاح » والفسوخ 
كالإاقالة والطلاق - : حقائق معنوية > لاوحود هافى الخارح إلا 
بإيجادها بالدلالة عليها بالألفاظ التى وضعت ها فى العرف اللغوى 
کک کک الشرعي فى الإسلام » كقوله : بعت 
و”نكيحت وأقلت وطلقت »-فهذه الحقائق توجلد عند النطق بالألفاظ 
اخ ا به فاه ا كه شرا أا ٠‏ زتها اهار لطا 
ومعنى » وإنها دلت على المعنى بالاقتضاء » بأن يكون حكاية عن 
تحصيل البيع أو نحوه » وهو متوقف على حصول المعنى الموحب » فهو 
لازم معقدم . كما ذهب إليه الحنفية وغيرهم » أم قلنا : إنها إخبار 
لفظا إنشاء ععتى > :كا هز مذهب»الشافعية فعية .: فإن الخلاف فى هذا 


. ) ٠۱۷٤ ص‎ ٠١ المهذب للشیرازي ( ج ۲ ص.۸۸ ) واحلی لابن حزم ( ج‎ ١(٠ 

(۲) انظر شرح مسلم الثبوت ( ج۲ ص ٠١۷ - ٠١١‏ ) . وهذا التعبير المبهم المغلق تعبيره ! 
وترجمته إلى اللغة العربية : نك إذا ردت البيع - مثلا - وعقدت العزم عليه » وشرعت فى 
تنفيذ عزمك - : وحد فى نفسك معنى حاص » وهو الحقيقة المعنوية الى عزمت على 
إجادها . فهذه الحقيقة توحد فى النفس عند النطق باللفظ الدال عليها » فإذا قلت : " بعت ٠‏ 
وحدت هذه الحقيقة فى نفسك » ودل اللفظ على أنك أوجدتها جين النطق فهى المعنى 
الموحب- هذا اللفظ ٤‏ وهن-لازمةاله»-ووحودها فى النفس متقدم على النطق به تقدم.الملزوم = 
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یکاد یکو ن شکلیا > وإنما المفهوم الواقع على القولين أن هذه الحقائق 
- - من عقود وفسوخ - لاتتحقق ماهيتها المعنوية ولاتوجحد آثارها فى 
الخار ج إلا عند النطتى بالألفاظ الدالة عليها » وأنها هى التى تنشعها 
وتوحدها » ثم تدل على وحودها ولذلك لو قيلت على سبيل الإخحبار 
امحض عن الماضى لم تدل على الإنشاء والإيجاد » وكان الإحيار إما 
ا a‏ : :اوقا ا 
الرجعية فى ال ۽ سل عن د َه ؟ فان ڼبوئ الإنشاءَ َع 
الق الآعر.. وإ تو الإجحبار لايقع 0 
إ٤‏ - فقول القائل : " أنت طالق " يوحد به حين القول حقيقة معنوية 
واقعية : هى الطلاق » أو هى فسخ وإنهاء لعقد الزواج الذى بينهما 
بصفة حاصة ها أحكام معينة E‏ هذا الفعل بالعدد 
( مرتين ) أو ( ثلاثا ) وصف باطل غير صحيح » وهو لغر من 
القول » إذ أن قوله ( ثلاثا ) - مثلا - صفة لمفعول مطلق محذوف › 
هو مصدر لفعل » وهو ( طلاقا) ٩7‏ . وهذا المصدر هو الذي تحققت 
مَيقة A E‏ عند.النطق بقوله : 9 أنت طالق ) » وتحققيها بهذا 
اللصدر إنما يكون مرة واحدة ضرورة ولاتتحقق مرة أحرى إلا بنطق 
.از مغل ابق » أئ:ايقضد به الإنشاء والإججاد راما وصف 
= على اللازم وهو تقذم اعتبازئ » إن كان مقازناً بهافدى الوقت ف اللفظ إذن إخبار لفظًا 
ومعنى عن : هذا المعنى الذي“فى النفس ! ومعنى هذا الكلام ونتيجته أنه فلسفة فى اللف 
والدوران ء وآنحره أنه إحبارالفظًا إنشاء معن !! 
)١(‏ شرح مسلم الثبوت أيضًا 
ا لتحقيق > وإن كان علماء النحو يتساهلون فى التعبير.ويسمون العدد 
نفشه مفغر لا مظلقا . 
( ولذلك قالوا (٠:‏ الو قال لروجته.: نت طالق » انت طالق > نت طالق - : فان نوی إنشاء = 


 — 


الصدر بأنه مرتان أو ثلاث" فإنه لأتتحقق به حقيقة حديدة . لأن 
الإتشاء لخا يكرن- فى الجخال:»٠أعنى:‏ حال النطنى » ولايكون -ماضًا 
و ا eT‏ 
زمنها كلها حالا » إذ أنه محال عقلا . ) 
۲ - وهكذا الشأن فى نظائره » فلا يسو غ لك أن تة تقول eS‏ 
في ا ارا و کل ق ا 
ا او و ا ا 
الجملة. كما هى الأنك تقصد بها إلم: تيح الله تعالق ٠ء‏ فناللط بها 
تنزيه وتسبيح مرة واحدة » فصار قولك : ( ثلاثنا ) لغوالايتسق مع 
صواب القول فى الوحه العربى . وأما قول القائل : ( اضرب ثلاثا ) 
فإنه نوع آخر » وذلك أنه إنشاء للأمر - بالضرب - مرة واحدة 
أيضًا »> وهو العنى الوضعى لفعل الأمر » وكلمة ( ثلاثا ) وصف أيضًا 
للمصدر اللضمر فى الفعل » أعنى ( ضربًا ) » وهو الذي قد تحصل فى 
لمستقبل طاعة لمدلول صيغة الإنشاء » وقد لايحصل عند العصيان » 
وليس هو - أي المصدر - مدلول الصيغة ؛ لأنه قد لايمحصل إذا حالف 
الأمور الأمر فلم يفعل ما أمره به » مع ال فاورلا اي وح 
وتحقق » وهو حصول الأمر من الأمر جخلاف أنواع الإنشاء - اللفظطى 
أو المعنوى - التى يكون مدلوها حقيقة لاتتحقق ولاتوحد إلا بنفس 
النطق بها وحده»فلايعكن تكرار المدلول إلا بتكرار اللفظ الدال عليه . 
۴ - وهذا الذي قلنا كله بديهى لايعارض فيه أحد فكر ودقق وتحقبق من 
العنى ثم أنصف 
الطلا نکن واحدة کان ثلاث طلقأات = عندهم - ونوج الس ايدا اب ملين ال حريين 
وقع واحدة فقط ) . وانظر ما يأتى فى فقرة رقم ( ٩٤‏ ) . 
- ۳ 


٤‏ - ونظائر ذلك في الشريعة كثير . فإناالملاعن أمر بأن يقول أربع 
AES N Es‏ 
أن يقول هذه المجحملة مرارًا أربعة مكررة فى اللفظ . أما إذاقال : 
ر آشهف بان آرم هرات ى ل افد لان ره موا حر 
واحدة » وبقى عليه ثلاث . لاأقول إن هذا إجماع - وهو إجماع 
فعلا - ولكن أقول : إنه بالبداهة التى لايقبل فى العقل غيرهاء› 
ولايتصور أحد سواها . 
٥ے‏ - قال این القیم*فئ:إعلام الم وقعین ا( ج ص۲۷ ) بعدا ان ذکتر ن الله 
تعالى حعل الطلاق مرة بعد مرة : ' وما كان مرة بعد مرة ميملك 
مكلف إيقاع مراته جملة واحدة > كاللغان » فإنه لو قال : أشهد بالل 
أربع شهادات إنى لمن الصادقين ؛ كان مرة واحدة . ولو حلف فى 
٤‏ الصا رفال 2 اف ان ج ا ان هذا قال ۽ ان Ns‏ 
E ag a‏ 
مره واس فمن بعتي الأرنع لعل دلت إلا إفرار واد برقال 
ابی 4 : " من قال فی يَوّمه سَبْحَان الله وَبحَمْدِه ماه مَرَة حصت 
عن حطاياة ولو كانت يفل ربد الجر " . فلو قال : سببحان الله 
وبحمده مائة مرة ؛ م يحصل له هذا الثواب جتى يقوها مرة بعد مرة . 
ركذلك قوله : " من سبح اله ذبْرَ كَل صلاة ثاثا ولان » وَحَيدة 
تلاا لای › و كَبْرَه تاثا وثلاَثنّ " . الحدیث : لایكون عاملا به 
حتى يقول ذلك مرة بعد مرة » لا مجمع الكل بلفظ واحد . وكذلك 
قوله : " من قال فى يوه : لا إِلَهَ إلا الل وَحْدَة لأشريك لَه ؛ لَه 


6 


ا ا ر ت 4 ٍ 
Ss‏ وا ا rale IE a Sa ASS * | l2‏ ° 
ا ما E‏ شىء سن مائة مَرَة ؛ كانت له حرزا 


ِن الشَيْطان يَوْمَةُ ذلك حتى يُمْسِى " . لايحصل هذا إلا مرة بعد مرة 

كا فرك + 3اا الذين ءامنوا ليستأذنكم الذين ملكت 

أعانكم والذين م يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ) وهكذا قوله : 
فى اللحديث : " الاستئذان ثلاث مَرَاتٍِ اٹ أذ كك ولا فاجع ' 
لو قال ال رجحل ثلات مرات 'ھکذا : كانت مرة واحدة » حتى يستأذن 
مرة بعد مرة . 

“٦‏ وقد كرر ابن القيم هذا المعنى فى كثبه الأخرى » ولكنه جعل أن 
الطبلات؛ اللات بلمل راسد ر اتف الى قلاع : لأيقغ به إلا 
واحدة = ::. قياس غلى الثل۔التی:ذ کرهلا> كما صرح بذلك فی زاد 
a O‏ 
SS E I‏ طلقة 
واحدة أو ثلاث طلقات . 

۷- وهذا انتقال نظر غريب منه ومن سائر الذين حققوافى هذاالقام ! 
وأنا أحالفهم جيعا فى ذلك » وأقرر : أن قول القائل : ر أنت طالق 
ثلاثا ) ونحوه - أعنى إيقاع الطلاق وإنشاءه بلفظ واحد موصوف 
بعدد - لايكون فى دلالة الألفاظ على المعانى لغة وفى بديهة العقل إلا 
طلقة واحدة » وأن.قوله : ( ثلاثا ) فى الإنشاء و الإيقاع » قول محال 
عقلا باطل لغة » فصار لغوًا من الكلام » لادلالة له على شىء فى 
تر كيب الحملة التى وضع فيها » وإن دل فى نفسه على معناه الوضعى 
دلالة الألفاظ المفردة على معانيها . كما إذا ألحق المتكلم بأية جملة 
صحيحة كلمة لاتعلق ها بالكلام » فلا تزيد على أن تكون لغوا باطلا . 

۸-وأقرر أيضًا أن الخلاف بين التابعين فمن بعدهم فى الطلاق الثلاث 


E:‏ ع ۳ے 


ونحوه ؛ إنما هو فى تكرار الطلاق . أعنى : أن يطلق الرحل امرأته مرة 
ثم يطلقها مرة أحرى ثم ثالثة ؛ وأعنى.أيضًا : أن موضوع الخلاف 
هو : هل المعتدة يلحقها الطلاق ؟ أى إذا طلقها المرة الأولى فصارت 
معتدة » ثم طلقها طلقة ثانية فى العدة ؛ هل تكون طلقة واقعة ويكون 


قد طلقها طلقتين ؟ فإذا ألحق بهما الثالثة وهى معتدة من الأول ؛ هل. 


تكون طلقة واقعة أيضًا ويكون قد أوقع جميع الطلقات التى له عليها 


وأبانها وبت طلاقها ؟ أو أن المعتدة لايلحقها الطلاق ؟ فإذا طلقها 


الطلقة الأول كانت مطلقة منه > وهى فى عدته » لابملك عليها إلا ما 


أذنه به الله : ( إِصْسَاك بمَعْرُوف أو تريح ياخسان © إن ندم على 


الفراق راحعها فأمسكهاء وإن أصر على الطلاق فليدعها حتى 


تنقضى عدتها ثم يسرحها بإحسان من غير مضارة »> ثم هو بالنسبة 
-إليها بعد ذلك إن رغب فى عودتها كغيره من الرحال : حاطب من 


۹ 


ا 

هذا هو موضع الخلاف على التحقيق » وأما كلمة ( أنت طالق ثلاثا ) 
ونحوضا فنا هى محال ».وإ نما هن :تلاعب؛ بالألفاظ» بل اهى' تلاعب 
بالعقول والأفهام !! ولايعقل أن تكون موضع حلاف بين الأئمة من 
اا ن ا 

ومن حعلها من العلماء موضع حلاف فقد سبق نظره » وفاته المعنى 
الصاحيح”الدقيق. ولكنهم رضي الله “عنهم.أراذرا الاحتياط قى امحل 


والحرمة » وتغالوا فيه » ففهموا أن الاحتياط دائمًا هو فى إيقباع 
الطلاق ولو بالشبهة › ثم نقل إليهم الخلاف فى وقو ع الطلاق الفلاث 


- على إمضائه » وظنوه إجماعًا منهم » وفهموا أن الطلاق الثلاث يشما 


۳ = 


NS E O DR EER 
ا‎ Es 
فى بحلس واحد آم فى جالس . وم يتنبهوا إلى الفرق فى الوضع وفى‎ 
دلالة الكلام بين صحة النو ع الثانى  » أى إيقاعها متفرقات » وبين‎ 
بطلان النوع الأرل » أى اللفظ الإنشائى المقتزن بالعدد » وأنه لايدل‎ 
فى الوضع إلا على إنشاء واحد فقط » وأن الوصف بالعدد وصف‎ 

(WD 


ا 
E yea e E a a‏ 
إن وف الطلاق الإنشائى بالعدد وصف ياطل فى اللغة » لاغ فى 
دلالة الألفاظ على المعانى » وإنه لايدل إلا على طلقة واحدة» وإنه 
ليس داحلا فى الخلاف» فى وقرع الشلاث أو عدم وقوعه » ونه ١‏ 
يعرفه الصحابة » ولم يعرفه عمر » ولم يمضه أحد منهم على الناس » اذ 
كانوا أل اللعة رالمتحققين بها بالفطرة الع ية النطايمة ونما الذي 
عرفوه وأمضوه هو النوع الثانى وحده » وهو التطليق مرة ثانية ثم مرة 
ثالثة قبل انقضاء العدة » فى مجلس واحد أو حالس . | 
۲- وهذا المعنى قد بدا لى منذ أكثر من عشرين سنة > وتحققت منه » 
وکتبته تختصرًا فی مقال نشرته فى حريدة الأهرام فى ٠١‏ مارس سنة 


(١).أى‏ صحة الإنشاء فى اللفظ » وأن المطلق أوقع ثلاث تطليقات . وأما صحته شرعا وأنه طلاق 
ES e E E E‏ 
)۲( وأا الأجاديث:التى تحدفيها أن فلاا أو رحلا طلق زوحته ثلاثا : فإغا هى أخبار »أي أن 
الراوی محکی عن المطلق ويخبر عنه أنه طلق لاا » فهذا إحبار صادق » لأنه بحكى عن غيره أو 
عن نفسه انه أوقع نلاث تطلیقات إنشاء لكل واحدة منها > کما جى عن نفسك إو تن 
غيرك » فتقول : صلى أربع ركعات » وسبح مائة تسبيحة » وهكذا , . 
PV —‏ 


۹ 4 کے ٹم لم ازل کلسافکرت:فیه ازدضت: به یقیتا» حت لاآحد 
فيه جحالا للشك أو التردد . وقد حاولت إيضاحه هنا أتم وضوح مما 
وصل إليه خهدى » فإن أكن فعلت فذاك التوفيتق من الله » وإن أكن 
عجزت فذاك وسع العاحز . وفوق كل ذى عَلم عليم . 

e E E TT 
هو تطليق واحد قطعًا » وأنه ليس مما احتلف فى وقوعه ثلاثا أو‎ 
واحدة - : فلنرجع إلى الخلاف فى وقوع الطلاق الثلاث » أو بتعبير‎ 
أدق : هل يقع طلاق آ غلى اة ؟‎ 

-٤‏ قال ابن عباس : " طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بتى مطلب امرأته 
لاا فى مجلس واحد . فحزن عليها حزنا شديدا . قال : فسأله 
رسول الله ## : كيف طلقتها ؟ قال : طَاَشنها تلن . قال :فال 
ل ا و ان ا و حه 

فارجعها إن شئت . قال : فَرَجَعَها  "‏ . 


۲ وكتبته أيضا بشىء من التفصيل من نحو عشر سنين » فى تعليقاتى على ( الروضة الندية ج‎ )١( 

OP OT 
سبق تخريجه فی رقم (۳۳) - وانظر إلى إخبار ركانة أنه طلقها ثلائا » وإلى سؤال الرسول‎ )۲( 
عليه السلام : " فى بحلس واحد ؟ " فإنه يدل على أنه فهم من خحيره ما يفهمه العربى وغيره‎ 
بالبديهة » وهو أنه نطق بالتطليق ثلاث مرات بثلاثة ألفاظ » ولذلك سأله عما إذا كانت هذه‎ 
المرات الثلاث فى مجلس واحد ؟ أو هل طلقها ثلاث تطليقات مختلفات ؟ كأن يكون طلقها‎ 
قدا ثم راحعها » ثم طلقها ثانيًا ثم راحع » ثم طلق الطلقة الثالثة ؟ ولامفهوم هنا لكلمة‎ 
"فى بلس واحد " لليقين بأن حال المرأة المطلقة فى نقس محلس الطلاق الأول وفيما بعده إلى‎ 
انقضاء العدة : حال واحدة» لم يتغيز منها شىء . فإما هى موضعع للطلاق كماهى موضحع‎ 
PN -— 


1 


: 4 0 ا ل ٤‏ 
٥٥‏ وقال اټن عباس إأيضا : " كان الطلاق على عهد رسول اله 6 وابي 
بكر وسنتن من خلافة عمر - طلاق الثلاث واحدة . فقال عمر 
ابن الخطاب : إن ا إن الناس قد استغجلوا في أَمْر ك 
ا 5 فلو اَم o‏ ناه عل ؟ فامْضاهُ ل 0 O‏ 
سوفی روایا فی صخیح نام ( ۷ ت ۴ک ) عن ارش 
" أن ابا الصَهَباء قال لابن عباس : هات مِنْ هناك »ألم يَكنْ طلاق 
الثلاث على عهد رسول الله 4 وأبي بكر وَاحدة ؟ فقال : قذ كان 
ذلك » فلمًا كان فى عَهد عُمَرَ تتايَع ” الناس فى الطلاق فَأَجَارَهُ 
o۷‏ - وفى رواية مسلم أيضًا عن E‏ و ا لال لاب ن عباس : 
E‏ 
وثلاثا من إمارة عمر ؟ فقال ابن عباس : نعم " 
ge‏ فى الستدرك للحاکم ( ج ۲ ص ۱۹٩‏ ) عن ابن 
ملیكة ' اناا ابحو زاء آتى ابن عباس فقال مو خا زرا 
على عهد رسول الله 8# إلى واحدة ؟ قال : نعم | E‏ 
هذا حديث صحيح الإسناد N TT E‏ 
ج إذا ر اعها فعادت رز وجا فيكؤن هذا معتبرا. لسا آحر للطلاق إذا حصل » وكذلك بعد 
الطلقة الثانية . فتأمل . 
OO E‏ 
(۲) بالياء الشتاة قبل العين » كما نص عليه النووى فى شرح مسلم » وهو ععنى " تتابع " بالباء 
الموحدة » ولكنه بالمئتاة إنمابيستعمل فى الشر فقط ء ,قال النووي :وهو بالناة أحود). . 
TS‏ 


۹ - وفی رواية .عند الطحاوی فی معانی الآثار ( ج ۲ ص ۳۲ ٠)‏ بإسناد 
E E E‏ 
رضم الل ته قال اھا الاس قد کات َك فى لطلاق أناة 


o 


وإنة مَن تَعَجَل أَناةَ الله فى الطلا لطلاق أَلرَمْناه ROE‏ 
٠‏ - فهذه الأحاديث تدل ,على أن إيقاع طلقات ET‏ أو 
م لالش ا ا ر ا إل طلقة وأاحدة 
٠ ٠‏ كما فعل الرسول عليه السلام تفسه فى قصة ركانة ء إذقال له ' إن 
لك وَاحجدة فارْجغها إذأ شئت " وهى أحاديث صحيحة لايتطرق 
ا إل أسانيدها وهى مرافقة لنظم ا ور مه فی الطلاق . 
eS‏ نها تبين 
Es NEE e‏ 
mm SS .‏ 
, أن يتزوحها بعقد حديد ‏ . وشرع فى طلاق المدحول بها أنها تطلق 
. مرتین وفى كل مرة إما إمساك ععروف وإما تسريح باحسان 4 
تبون منه فی لفالثة » وعليها العدق ۽ ولإجيز له أ براحعیا فیتزو جا 
o‏ 
اا رل کے رید ا ف و ر ص E‏ 
E E‏ 
عد تيدر اة تولا خر ال الاق ران » مساك 
یروف ) رقرله تال : ( واطقات بلطن باشخا 5 
فروءٍ) وقال تعالى EET‏ 


(۱) وقد فلا : إن جمع الطلاق ووصفه بالعدد بلفظ واحد ال باظل ٠.‏ 


دا 


فأمسكوهن معروف أو سرحوهن معروف ) أى : فارقوهن ععروف . 
فلم يبح الطلاق المبتدا إذوات العدد إلا مَقّرونا بلبكر:الرجهة.. 
۲ - وليس المقصود من الطلاق اللعب واللهو » حتى يزعم الرحل لنفسه أنه 
لاف ملك الطلاق كما شاء » و كيف شاء » ومتی شاء » وأنه إن شاء آیانڻ 
المرأة بتة » وإن شاء حعلها معتدة ملك عليها الرجعة 

۴ - کلا » ثم کلا . بل هو تشریع منظم دقیق من لدن حکیم علیم . 
شرعه الله لعباده ترفييًا هم ورحمة بهم » وعلاجًا شافيًا ما يكون فى 
الأسرة بين الزوحين من شقاق وضرار » ورسم قواعده وحد حدوده 
.يزان العدالة الصحيحة التامة » ونهى عن جحاوزها » وتوعد على 
ذل بوذا فی لیات الط لاق :تکرار یکر جد انی وا 
عن تعديها وعن المضارة : 

٠‏ تلك ځذوذ الله فلا تعتدؤها . وهن نح حدوة اڈ قأويك ف 
الَالمُوت ) . « ولك خذوذ ينها لموم يعَمُون). 
« ولأتشيكوهُن ضرارا دوا » ومن يقعل ذلك قد طلم سه 
ولا تتخذوا آیات الله هزوا € وَاعلَمّوا أذ اله مما فى 

أتفسيكم فاحدَروة ) . 

4 وهر خر ّت ُو عاق اأ ّل لإسلام وده » وها انت 
ذا ترى الأمم العظيمة التى تزعم ٫لنفسها‏ المدنية » ويزعمها ها الناس - : 
تحاول إصلاح نظام الأسرة » وتشريع القوانين لديها للطلاق › فلا 
تصل إلى شىء معقول » بل هى تبط فى الظلمات » وتأتى بالبلايا 
E‏ 
القاصر . أما التشريع الإسلامى فإنه وحى إلى كريم » أرسل به أعظم 

4١ - 


رخل وأعقل رجحل هر في هذا الوجوذ » وأمثرة أن يفسترة لاس 


5 يبینه هم > م مله ف طاعته والعمل به . 
وإنغا المقصود من الطلاق فى هذه الشريعة التقية الواضحة الكاملة : أ 


a CE aS ٤‏ کک 


فى الفراق : فهما كغيرهما من كل متعاقدين : هما أن يتفقا على 


الانفصال فى مقابل عوض من المرأة للرحل »> كما تعاقدا فى أصل 


النكاح فى مقابل الصداق من الرحل للمرآة » وبذلك جاء نص القرآن 


لكريم( إن فم ال قيتا خند ود از اداع علبها فيم 


اققدت به € فَشَرَعَ هما الخلع والمبارأة » وكانت الرأة به بائا تملك 
أمرا نفشها» ليس لاحل علبي 
آخر » وم يكن عليه للمرأة حقوق أخرى من حقوق العقد كالصداق 


حق المراحعة إلا بعقد حديد واتفاق 


والنفقة وغيرهما › إلا أن يتشارطا على شىء : فالملسلمون عند 


شروطهم ۱ 


- 


واار ا ا سامية - أن يستشنى النكاح ي القاعدة 
العامة فى د فسخ العقود » فأباح للرحل أن تفرد بفساخ تا العقد 
e‏ » بشرائط خحاصة ونظام واضح » ورتب لكل من 
تاقد حقرةًا ل ماح » لاوز لأحدهما ان تهر متها ن فمن 


sS 


: 
0 یاه » وجاز عمله وترتبت عليه اباره . ومن جاوز حدود الله 4 واجززا 


O o 
عمله باطلا لغوّا » ذا انفرد أحد المتعاقدين بإلغاء عقد البيع أو‎ 
العقد . فكذلك المطلق‎ E 
. فى غير الحدود التى أذن فيها‎ 

ا ن و ا ی ت 
_ حاء بها الكتاب الكريم والسنة النبوية الصحيحة » من غير تقيد 
عذهب معين ولا تقليد لأحد » وإن كان فى بعض ذلك تكرار . لشىء 
ما مضي » ليتسق نظم الكلام فى ذهن القارىء والسامع » ولتظهر 
عظمة هذه الشريعة الكاملة لكل ذى عينين . ولأنى أكتب فى 
موضوع ذى خطر شديد » يحتاج إلى بيان وإسهاب » وقد يكون فيما 
فهمته وذهبت إليه أشياء تخالف كيرا من الأقوال والآراء المقررة فى 
كتب الفقه » وفى أقوال المفسرين وشرًاح الحديث » وإن كان ما 
ذهبت إليه لا يخرج فى جماته عن بحمو ع أقوامم » وكله - ولله الحمد - 
مۇيد بالأدلة الصحيحة الواضحة من الكتاب والسنة . 

۸ آذن الله سبحانه وتعالی للرحل ان یطلق زوجحه بارادته a‏ 

E E E )‏ 
علقة النكا ح التى كانت بينهما نهائيًا » فليس له عدة » وليست له 
عليها رجعة إلا بزواج حديد . وحعل الله لها على الرحل نصف ما مى 
ها من الصداق ء وإذا م يكن مى هما صداقا. كانت ماالمتعة: 


على الموسع قدره وعلى المقتر قدره © “ » وذلك النصف وهذه 


›» قدره " بفتح الدال قراءة حفص وأبي حعفر وحمزة والكسائي وخحلف وابن ذکوان‎ " (١( 
ويإسكانها قراءة باقى العشرة . قال الطبري ( ج ۲ ص ۳۳۲ - ۲۳۳ ) . " إنهما جيعًا‎ 
= قراءتان قد حاءت بهما الأمة » ولايحيل القراءة بإحداهما معنى فى الأحرى» بل هما متفقتا‎ 


— ¢ = 


E E 
انفسها شيا“‎ 

=٩‏ وإن کان ازوج قد مس زوحه » فقد حعل الله لطلاقه إياها أحكامًا 
أحرى : فأذنه أن يطلقها - مرة E‏ 
EE EC A SEET‏ 
وضع الحمل » لأنها بوضعه تخر ج من العدة » فهى إذا طلقت والحمل 
ظاهر استقبلت عدتها وعرفتها » وإن كانت غير حامل - وكانت ممن 
تحيض - طلقها فى طهر لم يعسها و لم يقربها فيه » حتى تعرف هى أن 
عدتها تبداً من الحيضة التالية هذا الطهر الذي طلقت فيه › فلا تشتبه 
غليها العدة ولاتطول ن فتتاذئ بطوها . وإن كانت المرآة'لاتحيض › 
كالصغيرة والكييرة الى ذهب حيضها وكالنقطعة الحيض رض أر 
غیره » مما مسیون فی موضع آخر إن شاء الله وکلهن عدتهُن 
شه : كان للرحل أن يطلقها - مرة واحدة - من غير قيد 
بوقت » لأنها - فى غالب الظن - لايخشى أن تكون حاملا » ولأنها 
ا غا ا و را ر ا ا ا 
كانت حاملا » فتتغير عدتها إلى وضع الحمل . 

N NE ET N 
رحلها » لأنها أخطته من نقسها ما تعاقدت معه عليه » فيجب أن‎ 

يعطيها كل ما تعاقد معها عليه أيضة: كمل الخال فى سار الود . 
ثم حعل الله سبحانه وتعال ها عليه إا هو له - بعك استحقاقها 


= المعنى » فبأى القراءتين قرا القارىء فهو للصواب مصيب " . 
( سيأتى الكلام في ذلك في المسألة الرابعة من المسائل الملحقة بالبحث »فى الأرقام ۱۸٤-١٦ ٦(‏ ) . 
ES‏ 


م( 


كل صداقها - المتعة » تعويضا ها عن انفراد الرحل بحل عقدة 
وللمُطلقات متا ع بالغروف حقا على الِب )  .‏ ايها النبى 
قل لأزواجك إن کنن ترذن اة الذيّا وزيتها فتعاليْنَ 90 
واسرحکن سراح هیلا ) SEE‏ 


اا ف ها ل ا و ا ر 


ا لحمل »› وإما رھ ای خا اهار ر ی ا 
أرحح وأصح - وإما E HA MS‏ 
المرأة للرحل » أولا : للتيقن من حلو رحمهامن حل منه - ولذلك 
لتكون للرحل مهلة يزوى فيها» ويطيل التفكير » ويراحع نفسه › 
ویدیر الرأی فی زأسه : فغله أن يشك فی صواب فعلته » ثم یعود إلى 
ریه فیری أ أنه تعجل هذا العلاج الحاسم » كما قال رسول الله 48 : 
ا :2 ا 

a l e 


n 


رکز ته ا 


e 


)١(‏ " يفرك " بفتح الياء والراء» أى : ررغ > وهو مرفوع على الإخبار » أى ليس ذلك من شان 


المؤمن . وهو الا ی ا و و :ادزم على النهى : 
الأول أعلى وأبلغ فى الدلالة على النهى : ا 


(۲) حدیثان صحیحان › رواهما مسلم فی صحیحه ( ج ۱ ص ٤٩۱‏ ) . 


Eg = 


منها » ويرحو أن يعالح ما كان. بينهما بالحسنى . فكانت هذه العدة 
هین رللؤرىة ولاف فيو! أن يفردرياصلاح ما انفرد به اصن للطلاق . 


لاتذری لعل اللہ يخدث بعد ذلك اهر © . 

ويعولتهنَ احق برهن فى ذلك إذ أراذوا إصلاحا . وهن مِْلُ 
الذي عليهن بالمعروف » وللرجال عليه درجة . وال عزيز 
حکیم) . 

-٣‏ وحعل الله للمرأة على الرحل فى هذه العدة أن ينفق E‏ جتي تبلغ 
أجلها بانقضاء عدتها» جزاء احتباسها عليه بأثر علقة الزواج . وفى 
مقابل حقه علیها فی ردها إلى عصمته باختياره وحده » إن أراد بذلك 
lg CES‏ 
فى هذه الحال حيار فى العودة إلى الزوحية . فلا هى تملك الرحعة إلى 
زوجها إذا أبى » ولا هى تملك معارضته في إعادتها إلى عصمته إذا 
اغ ان ا ا الإضرار بها فلها إذ ذاك E‏ ل 
الحاكم » فإن ثبت قصد الإضرار حكم ها عليه بيطلان الرجعة . 
( وبغولتهن حن برذِن فى ذلك إن أراذوا إصلاحا ) . 
- ( ولأتْسيكوهُن ضرارا لتغتدوا © . 

-٤‏ فإن رأى الرحل أنه غير مستطيع العلاج TT‏ دالا 

) ال اة اا ر را ان ها سه امات عا 
حتی تنقضی عدتها » وما يدريه بعد : ( لعل الله يدث بَعْد ذلك 
مرا © ؟! فهر لامك عليها بعد هذه الطلقة الأرلى إلا ما جعله اله 


له : مساك مغرو أو تريح خسان @ . 


س س 


› فإذا عادت المرأة المطلقة إلى عصمة الرجحل بعك أن طلقها:المرة الأرلى‎ -٥ 
إما .عراحعته إياها فى العدة.» وإما بزواحه بها بعقد آخر »بعد أن‎ 
بانت بانقضاء عدتها : عادت المرأة زوحا له ».كما كانت فى الزوحية‎ 
الأولى . فإن بدا له أن يطلقها بارادته وحده : کان حاله کحاله فی‎ 
» المرة الأولى : يطلق طلقة واحدة فى فيل عدتها» ووجبت ما المتعة‎ 
: ونفقة العدة ».ثم لاعلك من أمرها إلا ما أمر به‎ 
. ) مساك بمَعْرُوف أو تريح يإاخسان‎ 

-۷٦‏ فإن أعادها لعصمته الثالغة - إما برجعة وإما بعقد - عادت للمرأة أيضًا 
زوجا له »> كحاهما فى للمرة الثانية »> فإن رغب فى الطلاق لثالث 
منزة » طلق کا طلق فى الأوليين > ووحب ها ما وحب ما فيهما»› 
اٹم بانت من پنفجسالطلاق ۽ و کبان علیها ن تربص چبی ټنقضی 
عدتها » كالمطلقة فى المرة الأولى أو فى الثانية » إلا أنه لايملك ردها 
إل عصمته فی عدتها ( قلا نحل لمن بعد حتى تنكح روجا 
عَيْرَه) . 

۷- وإنما وحبت عليها العدة ووحبت ها النفقة فيها » وهو لإيملك 
رحعتها » لأنها إن .كانت حاملا فالأمر ظاهر » وإن کانت غير حامل 
كان ذلك -طرةا لباب الغكة على زتيرة اوانحدة ء و كان 'ذلاكتشديدا 
مقصودًا من الشار ع العليم الحكيم على هذين الزوحين اللذين حرّبا 

الغاشرة تلات مرآت فل تفل ريما وم يکن احا سا عتا 
E N N E‏ 
االله را ها ي ةا ك ر ر 


وأنفعها للتوع الإنسانى : ( وَهِنْ اياي و أن جلى بكم پر انفښیکه 


أزواجا إعسكنوا ليها » وجعَل نكم مَوَدّة وَرَحْمَة . د فى ذلك 
يات لِقَوم كرو © [ ٠٠-۲۰‏ ]. 

۷۸ هذا هلر تلان الطلاق فى الإسلام كما ”تذل:علجه الأذلة الصخيحة 
الثابتة > من الكتاب والسنة . وهو كما ترى : لاعوج فيه ولا شت » 
“باد واضعخة مشعقيخة + يينير .الإاتسان فيها غل “هندى .. قر فيه إل 
صا الزوحين وحفظت فيه حقوق كل واحد منهما )عا يطابق 
العدالة التامة » لايغين أخدها الأخر > أعقل- ال جه يحض الايا على 
اأر ةاد 3 الخال راموت على النساء € ومست راف مقابلها 
- تقو قا قاض ها عما بها ن استخال لربل تحقرقه - 
« وهن مل الذي عَلَيْهِنٌ بالُغروف › وللرّجال عَليْهن دَرَجة © . 

۹¬ إذن » فقد منح الله الرحل حق الانفراد نالطلاق 1 وهو حل لعقدة 

٠‏ النكاح : بين الزوجين عقد كسائر العقود » وهو عقد الزواح فإذا 
أراة آل بطق مخض إرادتة وده فلن يلك من ذلك إلا أن يبع أمر 
ربه الذي شرع له هذا الحق وأذنه به . فإذا كانت المرأة مدخخولا بها 
طلقھا "عند استعتہال حدتھا س كما بنا فيعتا مض د قافا عرمالطلاق 
وقال ها : ( أنت طالق ) طلقت منه حين النطق ما يدل على عزمه › 
لاقبله ولا بعده » أى حين انشا الطلاق . فكأنه قال ها : حللت 
aa N E a‏ 

الف رظ کو ها ازا ا سے لاني كان ا 
أو حلت العقدة أو قطع الرباط : فمن أين ملك الرجحل فسخ العقد أو ٠‏ 

N e 
EEE IEG E 
راتان مكل قستخ الفق ب الزاخد مرتين»ارتتلاقا ونشو عقد‎ 


EA — 


أشياء معينة » كانفراد أحدهما بالفسخ » وكزتب حقوق لكل منهما 
بل صاحبه » ولکته م يستثنه من أحكام العقل » ومن أنه فسخ کسائر 
-الفسوخ : لايأتى على العقد الواحد إلا رة واحدة . فإذا رد الرحل 
٠‏ مطلقته فى عدتها إلى عضمته بالرجحعة تحدد العقد بينهما » فكأنه وصله 
بعد:إذ:قطعه » فيمكن قطعه:وفسنحه مزة حزى › وكذللئالالفة . أما 
انه كن فة وهنو مقطلر ع فاته مالغد عة دللا يقرلا 
ولامقولا .ثم هي عخالفب نص الكتاب الكريخ .: 
الطَلاَق مَرَان ‏ َمْسا بمَعْرُوف أو تريح يإخسان © . 
SM a oS‏ 
الأولى.أحد هذين فقط » لايملك الرحل غير الخيار بينهما» وكذلك 
رة الثانية » وهذا تشريع أف »> كما قالت عائشة + ".فإيشتأنف 
بطل أمر الحاهلية » وحاء فى الطلاق شرع جحدید ونظام مستحدث » 
يجب على المؤمنين به والمصدقيه اتباعه : ( وما كان لِمُوين وَلامَؤّمنة 


2 
o 


3 او و و و oF o‏ 5 ا 
دا فضى الله ورسوله آمر ال د ن لهم الخيرة من آمرهم . ومن 
o‏ ا ت و e T7‏ 
بعص الله رسو ققد صل ضلالا مبینا ©€ .7 ۲٠:۲۲‏ ] . 
إ۸“ ولم يبلغنا فى شىء من الأخبار الصحيحة الحجة أنه كان فى الجاهلية 


طلاق يتلو طلاقا فى العدة > لأن الطلاق عندهم م يكن مشا بوقت 


م 
00 


(۱) مضی فی رقم ( ۷ ) . 
£4 


ولاعحدودا بعدد » زكان مرا حاهليًا . يضار الرحل امرأته E‏ 
۲- فلما حاء قي الإسلام التأقيت والتحديد » وصار الرحل لابملك على 
ف اقات طن رسف اعفان نة ماق هده 
,.الثلاث مق غير فيد وأنهيا جنق مين حفوقه جسن اسبتعماله أو 
ء . فطلق رجحل امرآته ثلاث تطليقات جيعًا » فلما بلغ ذلك 
رسول الله > وهو المبلغ عن ربه » والمبين لشرعه » والمأمور بإقامة 
ديه قامغضبان .ثم قال ٠‏ " ايلب بكتاب ا وأا بين 
هركم ؟! " ٠‏ وطلنق ركانة امزآشة ثلات: تطليقعات ف مجلس 
See A DE‏ 
حطأه في عمله » وتحاوزه لحدود الله »> وأنه ۾ يصح من طلاقه الذي 
زعم إلا الطلقة الأول › لأنها بها حلت عقدة النكاح » فجاء ما بعدها 

۰ - من الطلقتين الأحريين - في غير موضعه » فلم جد عقدًا يفسخه » 
ولارباطسًا يقطعه » فقال له : E‏ اجن إن 


9 ET 


وما التعحل ؟ وإل' متى يعجل المطلق ؟! هو يريد أن يفارق زوجه 
ريدعها زشأتها فايقعل »وله حقؤق ليها إذ فاك شا عله مغل 
ذلك » ولكنه يعلم أنة بالطلقة الأولى يعلك عليها الرحعة » وكذلك 
الثانية. وهو.يخشى أن ترضى نفسه عنها بعد ذلك فليراحع» فيظن إن 
طلقها جميع المرات الفلاث بطل حقه في الارتحاع » وليس له بعد 
الثلاث شىء » فيعجل إلى تحريم ما أحل الله له من ذلك » ليبطل حق 
نفسه فیما يبدو له . | 


(۱) مضی في رقم ( ۳۲ ) . 
(۲) مضی في رقم ( ۳۳ ).۰ 
اھا 


-٤‏ هذا من ظته ومن زعمه » ولکن من أنبأه أنه ا ملك إبطال ما أذن الل 
فيه »أو أنه مستطيع تحريم ما احلا ؟ العقد واحد » وقد فسخه 
بالطلقة الأولى > فماذا تقطع الطلقة الثانية ؟ ! ثم الثالفة الباتة ؟ لا 

۽ . فلم يبق إذن إلا أنه يريد أن يجعل هذه الطلقة الأول .عثابة 
القالثة . فهو يريد تغيير حكم الطلقة الأول إلى حكم الطلقة الثالشة 
برغبته وهواه ! وهيهات هيهات » إن الأحكام لاتتغير بالرغبات 
والأهواء . 

-۸0٥‏ کا ار ا بی کے ا ا ی ات 
- بحكم القرآن ونصه - : فيجعلها تحرم عليه الرحعة » بإنشاء طلاق 
آخر م يفسخ عقدًا ولم يقطع رباطًا : ولم يكن له أن يغير حكم 
الطلقة البأئنة إلى طلقة رحعية » بأن يقول لغير المدحول بها أو للتى 
طلق ثم راخع مرتين E‏ 
کو کالا شاشر ا 2 o‏ 

=٦‏ ت قال اين القيم فى إغائة اللهغنان ص ٠۹۳ = ۲٦۲‏ بعد ينان أنواع 

۱ الظالاق ب" وخذا قاب الةاغر ولق تضمن هذه الأنواع الأربعة 
LS NS N‏ 
“عنها فلا جر آلا تت احكامجا اليقة » فكننا لزز ف الطالاف قبل 
الدخوال أن يبت فيه الرحعة وشخب به العدة ج ولاق“ الهللقة المسبوقة 
طاقن ان بت ها الرسسعة اران تباح بغير زوج وإصابة » ولا لي 
طلاق الفدية أن يثبت فيه الر جغة - e‏ الاخحر 
من الطلاق أن يفير فیقع عل وجه لایثبت یثبت فيه E‏ 


لحكم الله تعالى الذي حكم به فيه » وهذا صفة لازمة له » فلا يكون 


808 - 


على حلاقها البتة. ومن تأمل القرآن وجحده لايحتمل غير ذلك . فما 
شرع الله سبحانه الطلاق إلا وشرع فيه الرحعة » إلا الطلاق قبل 
الدحول وطلاق الخلع والطلقة الثالثة . :فبيننا وبينكم كتاب الله » فإن 
کان فيه شىء غير هذا فأوجدونا ِیاه " 

۷ ودا كان الرشول الكرينم قد ادر “الظطلاق بد الرحعة لغبا ندرد الله > 
وأنه ليس من طلأق المسلمين : أفيكون الطلاق بعد الطلاق من 
O‏ 
e‏ "عن 
ا : قال رسول الله 8 : " ما بال افو ام يبون 
بځدود الہ E‏ ا 
طلقعلك ” ٠‏ .ورواه.الطيرانى في العجم الأرسيط بلفظ :"قال 
لامرأته : قد طلقعك » قذ راجعتك » فذ طلقتك : ليس هُو طَُلاق 
المي » طلقوا الُرأة فى فل طَهْرمَا . ورواه أيضًا في المعجم 
الكبير بلفظ : " بلغ أبا موسى أن النبى ## عضب على الأشْعَرينَ › 
2 يا رسول الله » بلغت أنك عضت على الأشعرب يین ؟ قال : 

أجل إه أَحَدَهُم يفول : قد نحت فذ صلقت ". فذكر نحره . 
نقله عن كتابى الطبرانى الحافظ نور الدين الميثمى في محمع 
الزوائد.( ج >٤‏ ص ۳۳١‏ ) وقال : " رحاله ثقات " . ولذلك قال 


۰ و و ا ا و 1 
رسول الله # : " أيلعب بكتاب الم وأنا بين أظه ركم ؟! E‏ 


(1) تقل السيوطي في الدر المنشور ( ج ١‏ ص ۰ ) أنه رواه أیضًا عبد بن مید وابن مردویه . 
خض ۲۸۰ ۲۸۹ ) انه : رواه أيضا ابن حرينر والبيهقي ر الشتنن الكبرى للبيهقي 


CFA 


كل ھ = 


۸- ولکن مع کل هذا تتایع اناس ي الاق ن تملا » فتجاوز بعضهم 
٤ ۱‏ 
حدود الله » وطلق مرتين أو تلاا في عدة واحدة » وكثر ذلك منهم › 
ع : ۱ 
£ ء۶ 1 ا ل ۶ 
ا يأبى من ذلك » وسنة رسول الله 8# في صدورهم وأحکامه » 
۱ ع ع 
ونما نرى - والله أعلم - أنهم ظنوا أن ذلك مما بملكون استعماله لي 
غير موضعه » أو قصدوا إلى إرهاب النساء المطلقات » وإيقاع الرعب 
في قلوبهن وهن : " ناقصات عقل ودين " كما وصفهن رسول الله 
8 فقد يقع لي نفوسهن أن هذا الطلاق الثانى أو ذاك الطلاق 
yS‏ 
ا 
٤ء‏ ع ۰ ٠‏ ۱ ع 
o‏ 
۱ 
عقابهم من حنس عملهم » وتعزيرهم على ما تعدوا حدود الله » 
فاستشار أولى الرأى وأولى الأمر وقال : " إن الناس قد استعجلوا في 
أمر قد كانت هم فيه أناة » فلو أمضيناه عليهم ؟ " فلما E‏ 
ا ل الاش اتک ن 
الطَلاق أناة » ونه من تعَجَل أناة الله في الطلاق » أَلْرَماه إا  "‏ . 
۰- ولم يكن هذا الإلزام من عمر تغييرًا للحكم الظاهر من القرآن › 
)١(‏ مضى هذا الحديث في رقم ( ۳۲ ) . 


(۲) مضی الحدیثان عن عمر فی رقمی ( ۵٥٥و۹٩٥‏ ) . 
لھ 


ب ا راف 2 8ے 
يس للمطلقى بعدها إل الرجحعة أو الفرَّاق ٤‏ و"كذلكتق الثانية بعد رجعة 


أو زواج .٠و‏ إنما كان إلزاسا محكتم' السياسة الشمرعيقاق النط ر إلى 
الصالح » مما حعل الله للحكام بعد استشارة أولى الأمر » وهم العلماء 


وزعماء الباس وغرفازهم » فقد أراد عر رالصحابة أن منعوا الاس 
من الاستزسال في الطلاق » ومن التعحل E‏ > فألزموا 


المطلق ثلاث مرات ني عدة واحدة ما ظنه - E‏ جهن 
ا اا هع فی ا د 
آحر حت تنكح زوجا غوره » ولذلك قال عمر : ' نة هن تَعَجُل 


ناق الله في الطَاّق ألرَهناد ياه " . فجعله إلزامًا من الإمام ومن أولى 
کک e ag‏ 


ا 


N‏ ا . وعمر رضي الله عنه 
والصحابة اعلم بلله وأتقی له من أن یقدموا برآیهم على الشريعة لتغيير 


E 
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و كانت هذه العقوبة" من عمر زأحرة لاس عن العبت بالطلاق » 
وكانت عقوبة لوقتها . ثم اضطرب الأمر» واسترسلل اناس في 


ا حاضرون » يرون أمر عمر الذي أقروه عليه » 


يقهم ًل هذا الأمر تغخزیر وز جر : فیفتے تاره با مضاءِ اللات 
التطليقات » وتارة بعدم إمضائها » وباعتبار الطلقتين الأحريين في العدة 
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وكذلك عن غیره منهم . ولعل احتلاف فتیاهم إنغا کان عن احتلاف 
الوادت و استخقاق بعنض المطلقين في نظ ا مغتى أن يغخرر » 
واستحقاق بعضهم أن يعذر ‏ إذ تاق لتا حکایات الحخرادث 
و E‏ 
فنتبن و خه الرأى فيها . 

۲- ثم جناء عصر التابعين فاختلفوا أيضًا » واحتلفت عن كثير منهم 
الروايات في الفتيا : وكانت العجمة قد دحلت على الألسنة وسمع 
الناس الكلام قي الطلاق الثلاث والخلاف فيه . وسمعوا الروايات على 
الوه العربى : وجه الإحبار عن تطليقات ثلاث بلفظ : ر( طلق 
فلاَنٌ ئَلّّاً ) ر من طلق امرأته ثلاثا ) ونحو ذلك » إذ هو صدق في 
الإخبار - فظنه من لم يحستن العربية ومن م يتأمل ني الفرق بين 
الإنشاء وبين الخبر : أنه قول ET‏ 
ووه » بقصد الإنشاء . 

۳- ورَعب الناس من الطلاق الثلاث » وركبهم كابوسه » وقد وقع لي 
روعهم أنه هو هذا اللقظ المفرد الباطل » حتى نسي أكثرهم موضوع 
الخلاف الأصلى » وهو حرق الطلاق الطلاق : 

فان الها القن رار اديت ان عا فن ار غر 
م يجدوا له مدفعًا من حهة الإسناد والصحة : حاولوا التفصى منه 
بأجوبة شتى ضعيفة » لخصها الحافظ ابن حجر في فتح البارى » وذكر 
منها حوابًا بطريقة تدل على أنه لم یره مقنعا» فقال ( ج ٩‏ ص 
۸ ) : " الجواب الخامس : دعوى أنه ورد في صورة جاصة . 
فقال ابن سریج وغیره : يشبه أن يكون ورد في تكرير اللفظ » كأن 
يقول : أنت طالق أنت طالق أنت طالق » وكانوا أولا على سلامة 


صدورهم يقبل منهم أنهم أرادوا اا افا كر ال رمن 


عمر » وكثر فيهم الخداع ونحوه » ممايمنع قبول دعوى من ادعى 
التأكيد : حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرار » فأمضاه عليهم.وهذا 


الجواب ارتضاه القرطبی › وقواه بقول عمر اب الناس استعجلوا ف 


tt 


أمر كانت فيه أناة . وكذا قال النووي : إن هذا أصح الأجحوبة ". ثم 
سكت الحافظ عنه . فلم يذ كر رأيه فيه . ومن البين الواضح أنه تأويل 
E E E Ra‏ 
في جحلس واحد ؟ " وقد ذكره الحافظ قبل ذلك بنورقة واحدة 
(.ص۱3.) وقالى : ".وهلاءالحديسث نض ف المسعلة لإيقبلى التأويل 


الذي في غیرہ من الروایات الات ذ كرجا ب 


ثم وضعوا أمر عمر - بإلزام المتعجلين - في غير موضعه » وفهموه 
على غير وجحهه » فظنوا أن للطلاق شبها بالأان والنذور » وأن من 
التزم الطلاق على صفة من الصفات أو بأی وحه من الوحوه لزمه ما 
التزم واسترسل العامة في اللعب بالطلاق » وعاملهم أكثر_الفقهاء با 


عملوا » فأوقعوا الطلاق المعلق » والطلاق على شرط » واليمين 


-۹ 


بالطلاق » والطلاق بالييناب٠!!‏ 
وقوى أمرهم في ذلك أهواء الللوك والأمراء » وحاصة في أمر البيعة 
وحشية الخيانةء قلع ججندو! اليمين باوله كايا يخ .نع سر الحنث > 
وأرادوا الاستيثاق من الوفاء » فضاروا يأحذون العهود على الرعية 
بأعان - هى في زعمهم - مغلظة » كالنذر بالحج سرا على الأقدام » 


وظلاق كل امرأة في ١‏ أعصمة › و عتق “کل ما عا علك من الرقيتق : إذا 


يجلفاان الزعية أيضسا بطلاق كل امتراة يترو هاا حالف مستتقبلا > 


۵ - 


وتعتق كل رقيق يتلكه-كذلك * حتخ لاجد امش كين اله متك فة من 
الوفاء » إذ يخشى أن لاتضل يده بعد إلى امرأة يتزوج » أو إلى رقيق 
يعلك. وعن هذا حاءت أمان البيعة المعروفة في التاريخ .. 
۷- قال الإمام ابن رشدق بداينة اججتهد ( ج ۲ ص 0١١‏ )ي الخلاف في 
الثلاث : " وسبب الخلاف :هل اللحكم الذي جعله الشرع 
من البينونة لاطلقة الثالئة بيقع بإلزام المكلف نفسه هذا الحكم في طلقة 
الحدة ؟ أم ليس يقع ولايلزم من ذلك إلا ما ألزم الشرع ؟ فمن شبه 
٠‏ الطلاق بالأفعال الى يشرط في صحة وقزعها-كون الشروط الشرعية 
فيها “كافنكاح والثيوع قال لايفرم .راقن شبهة بالأعان والشذور » 
الت ما التزم العبد متها لزمه على أى صفة كان :لزم الطلاق كيفما 
ج الامة-اافللى شتننة + ركان اهر غلبو ا حك المغليط ن الطلاق » 
سذًا للنزيعة ولكن تبطل بذلك الر حصة الشرغية والرقق المقضود في 
کول ا رتف تغل بال لف ال بحرت بعد ذف ایر 
A‏ کک رع إغا سلك في ذلك سبيل 
الوسط e‏ أنه لو كانت الرجعة دائمة بون الزوجين لعيقت الرأة 
وشقیت › ولو كانت البينونة واقعة في الطلقة الوالحد حدة عت ازوج 4 
قبل الندم » وکان REIS‏ . فجمع الله بهذة آ ب 
ا . ولذلك ما نرى والله أعلم : أن من ألزم الطلاق الثلاث ف 
را زد الحكمة الموجودة في هذه السنة المشروعة > قال اجاج 


" راذا طلقها ثلاّا نی وقت واحدفلامعنی له » لقوله : ( لعل اله يُحڍث 
EE a O E‏ 


. من قوله : ( قال الرحاج إلى هنا زيادة من الطبعة الثانية ) الناشر‎ )١( 
0 1 


۹ - والصالحون من العلماء والفقهاء غلب عليهم الحرص على الاحتياط في 
الأبضاع ‏ » لخطر أمرها من جهة الحل والحرمة » وحرصًا على 
صحة الأنساب » فغلوا في الفتوى بوقوع الطلاق في كل حال » 
وبكل لفظ » وبكل شبهة » حتى أفتى بعضهم بوقوعه بالنية المجردة 
عن اللفظ  !!‏ ففاتهم قصدهم» و كان الاحتياط في غير ما صنعوا . 

-٠٠ ٠١‏ وذلك أنه إذا طلق رحل امرأته على غير الوحه المأذون فيه »> كأن 
طلقها وهى حائض - مثلا - فإنه إذا أفتاه من يقول ببطلان هذا 
الطاجق و كان مه وها ي فمن الع كان حبك عرو راحة 
E RT‏ 
بوقوع هذا الطلاق » وكان مخطما في نفس الأمر » كانت الحظورات 
أربعة » أولا : تحريم المرأة الحلال لزروجحها » ثانيًا : إباحة تروحها 
لآحر وهى في عصمة ET‏ 
لبطلان زو اجها » رابعسًا : معاشرة رحل لامرأة وهى في عصمة 
| 
EUs‏ 

-٠٠١‏ وهذا بحث نظرى صرف . والحقيقة أن الاحتياط الصحيح إنما هو في 
الوقوف عند حدود الله » وفى الفتيا ما قام عليه الدليل من الكتاب 
والسنة . وشأن الطلاق في هذا كشأن غيره من الأحكام . 

۲ - ولو شنا أن نضرب الأمثال من كتب الفقهاء » ما أفتوا فيه بوقوع 
الطلاق في غير وجهه : لأكثرنا » ولطال بنا القول جدًا» ولخرجنا 

. من بحث علمى دقيق إلى سحكاية أقوال » هى أقوال فقط‎ ٠ 


. ٦۷ قي الاحتياط قي الطلاق بحث نفيس للاأسنوى في التمهيد ص‎ )١( 
. انظر المقدمات لابن رشد الفقية المالکی ( ج ۲ ص٦٥ ) وهو حد ابن رشد اا الإمام‎ )۲( 
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غير موضعه » ولغير وقته المناسب له » وتعدوا في الطلاق كل 
. الحدرد*» حى" طض ارت مشنسكلة الطغلاق من أكسر المشاكل 
الاجتماعية في العصر والعصور السابقة > وعجز النطاسيون ‏ عن 
علاجحها » فاستعصى الداء . وما من سبيل إلى العلاج إلا بالرحوع 
إلى الكتاب والسنة » والعود إلى أصل التشريع فيه » والوقوف عند 
حدود ا 
٤-وإن‏ تما حشى الناس من الببخث في شوون الطللاق أن وقر لي 
٠ ٠‏ نقوسهم استعظام الإقدام على الكلام قيه » ما وخمواأنة أمر شبيه 
بتاور -الجادات كانور راتان وما اعقدرا م حوب 
الاختياط والتشدد ن اللخل والحرمة في الأبضتااع » كما بينا آنفا » وما 
أرحف المرحفون بدعوى إجماع الأمة من عهد الصحابة على وقوع 
ادق البدعى بأنواعه 
N o‏ ولیس شىء من هذا بصحيح : قلا الطغلاق يشبه“النذو رو الأعان › 
ولا اللاحتياط فيما ذهبوا إليه . ولاصح الإجماع الذي زعمواء ولا 
استقر رأى العلماء على قول مقبول لي معنى الإ ماع - في نفسه - 
وکیف يحتج به » ومتی ؟ ) 
٦‏ - والخلاف في وقو ع الطلاق البدعى والطلاق ثلاث مزات جيعًا ثابت 
من عهد الصحابة فمن بعدهم في كل عصر » وكان الأئمة من أهل 
البيت رضي الله عنهم يفتون بعدم الوقوع » ولايزال هذا مذهب 
غلماء الشيعة كلهم إلى الآن > وهر أيضًا مذهب الظاهرية » إلا أن 
ابن حزم خحالفهم في حواز الطلاق الثلاث بلفظ واحد وبألفاظ 


)١(‏ النطاسي : هو العام بالأمور إالخاذق يالطب وغيره » وهو بالرومية التسطاس 


۰ = 8۹٩۹ 


متعددة إن وى بها الإنشاء 2“ > بل غيلا يعض العلماء ف القول ث 
فذهب إلى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد ر( أنت طالق ثلاثا) : 
طلاق بدعى إذ وصفه بوصف باطل » فلا يقع به شىء أصلا» 
لاواحدة ولاأكثر وهو مذهب الحجاج بن أرطأة القاضى الفقيه ‏ » 
قال حجة الإسلام الجصاص ( ج ١‏ ص ۳۸۸ ) : ٠‏ ذكر بشر 
N N as‏ 
واا رطان ادت و شو ا . 
۷¬ وکان العلماء الملصلحون البحتهدون في كل عصر يفتون ا 
الصحيح الراحح » من بطلان الطلاق البدعى » ومن وقوع الثلاث 
بحتمعة طلقة واحدة » فبعضهم يجاهر بفتياه ويّصدع بالحق » 
وبعضهم يفتى: ندر > حشية العإمة والدهماء. حتى قام 
الإمام اججحدد اد أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
RD E‏ ا 
و ی 
وتلاه تلميذه النابغة الجرىء » الإمام الكبير سمس الدين محمد ابن أبي 
بكر المعروف بابن قيم الجوزية ( ۹۱ - ۷١١‏ ) فسار على نهجه »› 
ونصره في قوله . وثار بهما بعض العلماء والجاهلون » وشجبوهما › 
ورموهما بالفرى وال كاذيب » والكفر والضلال ومخالفة الإجماع !! 


وأوغزوا عليهما صدوزر الملوك والأمراء > وهماثابتان ثبات الرواسى 


› وقد أحطا في ذلك حطاً مدهشًا ! وما كان الظن به أن يلتفت نظره عن الوحه الصحيح‎ )١( 
. )۱۷۳ -۱ حتى يتهافت في الاستدلال » ويندفع في الخطاً ».ما تراه في احلى ( ج ۰ ص1۷‎ 
) . ٠٤٥ مات سنة‎ )۲( 
. هي مۇلفاتهم‎ Es 
== 


عر ا ن کا من فرعا اول و ارا 
وصار ا رالبلاءء ي سبيل الله » ولسان جال كل 
ا 

ولت ابالی جین اُفتَل صلم على ای جنب کان فی ال مَصْرعی ‏ 
وتبعهما على ذلك كثير من العلماء والفقهاء من تلاميذهما 
وأنصارهما » إلى العصر الذي نحن فيه . 

۸ - وبعد: فإن حديث ابن عباس في إمضاء عمر الطلاق 
الثلاث » وحديثه في قصة ركانة من طريق ابن إسحق عن داود 
E RE MER TE‏ 
حدیثان ثابتان :من حهة النقل لامطعن في أسانيدهما :وقد حاول 
القائلون بخلافهما أن يخرحرا منهما بأحوبة » كلهاضعيف 
مستکرم» ذکرها الحافظ ابن حجږ فی فتعح. البتازی ( ج ٩‏ 
س ۲٣۱١‏ 2.٩د‏ ) ویظهر یمن طریقته غي (یزادهبا زوا حدم 
به کلامه في الموضوع : أنه م یقنعه شىء منها ولم يرضه › وآنه 
ميل إلى القول الآحر » ولكنه يخشى أن يجهر به » وأنه أمر أن 
يكتب في الرد على ابن تيمية وأنصاره » فلم يسعه إلا طاعة 
الأمر » والإشارة إلى ذلك بدهاء سياسى قدير » فقال في خحتام 
و ا و ای ا ی 

) رال المستعان 1 

۹- وأولى الأحوبة بالبحث مما ذكر ابن حجر » الجواب بدعوى النسخ › 
أي إن حديث اين عباس عن شىء كان ثم نسخ) بدلالة إجماع 
الصحابة . 


(۱) ف الأرقام ( ۳۳ و ۰ و٤‏ - .)0۹٩‏ 


A= 


sS‏ فنقل البيهقي عن 
الشافعى أنه قال :٬يشبه‏ .أن يكؤن a u ed‏ 
قال eT‏ أبو داود من طريق يزيد النحوى عن 
عكرسة ج نايق عباس قال ينكان اللبخسل إ وا عالق :اهر أته سراق 
بز #خعتها وإن طلقهاثلانا فسخ ذليلك .اوقند يكر الم ازير ادعاء 
النسخ فقال : زعم بعضهم أن هذا الحكم منسوخ » وهو غلط . فإن 
عمر لاينسخ ٠‏ ولو نسخ - وحاشاه - لبادر الصحابة إلى إنكاره » 
وإن أراد القائل أنه نسخ من زمن النبى 6# فلا يعتنع » لكن يخرج عن 
ظاهر الحديث . لأنه لو كان كذلك م جز للراوى أن يخر ببقاء 
الحكم في خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر . فإن قيل : فقد يجمع 
الصحابة ويقبل منهم ذلك . قلا : إا يقبل ذلك ف 
يإجماعهم على ناسنخ » وأما أنهم ينسخحون من تلقاء أنفسهم 
فمعاذ الله > لأنه إجماع على الخطاً »٠وهم‏ معصومون عن ذلك »› فإن 
قيل : فلعل التسخ إنما ظهر في زمن عمر . قلنا : هذا أيضًا غلط › 
لأنه يكوت قدحصل الجاع على الحطا في زم آبي يكر » ولیس 
انقراض الخصر ش رطا ن ضخة الإا ععلئ الراخح 
-١‏ قال ابن حجر : "قلت : نقل النووي هذا الفصل لي شرح مسلم 
ENN ER aS )‏ 
الحكم م يقل إن عمر هو الذي نسخ » حتى يلزم منه ما ذكر » وإنما 
قال ها تقدم؛ يبه آن “يكوك عم شنيع شن ذلك نسح » آى اطلع 
على ناسخ للحكم الذي رواه مرفوعا » ولذلك أفتى جخلافه . وقد 
سلم المازرى في أثناء كلامه أن إجماعهم يدل على ناسخ » وهذاهر 
مراد من ادعى النسخ . الثانى : إنكاره الخروج عن الظاهر عجيب ! 


ل 


فإن الذي يحاول الجحمع بالتأويل يرتكب خلاف الظاهر حتمًا !! 
الثالث : أن تغليطه من قال : المراد ظهور النسىخ : عجيب أيضًا ! 
لأن المراد بظهوره انتشاره › وكلام ابن عباس أنه كان يفعل في زمن 
أبي بكر محمول على أن الذي كان يفعله من لم يبلغه النسخ » فلا 
يلزم ما ذكر من إجماعهم على الخطاً. وما أشار إليه من مسألة 
انقضاء العصر لايجىء هنا » لأن عصر الصحابة لم ينقرض في زمن 
أبي بكر بل ولاعمر » فإن المراد بالعصر الطبقة من اجتهدين » وهم 
قي زمن أبي بكر وعمر - بل وبعدهما = : طبقة واحدة '. 

۲ - ثم قال ابن حجر في آحر البحث : " وقد دل إجماعهم على وحود 
ناسخ » وإن كان خفى عن بعضهم قبل ذلك » حتى ظهر جميعهم 
قي عهد عمر ! فالمخالف بعد هذا الإ جماع منابذ له . والجمهور على 
عدم اغتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق . والله أعلم . وقد أطلت 
اني هذا الموضع لاماس من التمس ذلك منى .وال المستغان:" !! 

۲۳ -وهذا الحواب وإن کان ظاهره القوة» بل هو أقوى ما تمستكوا به » 
إلا أنه منقوض كله . وقد أصاب الماززى في رفضه . 

-١١ ٤‏ أما أولا : فإن حديث ابن عباس - الذي زعم البيهقي أنه يقوى 
دعوی النسخ - نصه في سنن آبئ داود رقم ۲۱۹ج ۲ ص 
۹ وفی شرح عون المعبود ج ۲ ص ۲۲۰ - ۲۲۹ ) " حدثنا 
أحمد بن محمد المروزى حدثنى على بن حسين بن واقد عن أبيه عن 
يزيد النبحوى عن عكرمة عن ابنن عباس » قال :( وإالْمَطلْقَات 
في أرْحَامِهن ) الآيف رلك ان لرل كان اد اط لى 


امرأتله فهو احق برحعتها » وان طلقها ثلا » فنسخ ذلك »> وقال: 
} الطلاق مرتان { 

-٥‏ وهنا الإستاد فيه ( على .بن»الحسين بن واقد ) ضعفه أبو حاتم وقال 
النسائي :"ليس به بأس " والحق أنه صدوق له أوهام » فرواياته 

. صحييحة إلا ما ظهر فيه اللخطاً منها‎ ٠٠ ٠ 

٩‏ او هتا ۔الدیث-یمعنی حديث عائشة :الذي د كر ناه برقم (۷ ) عن 
بد تقييك الطلقات »> وأن-الرحل كان يطلق امرآته ما شاء » ثم نسسخ 
ذلك ججعل الطلاق ثلاث مرات .. فأين هذا من قول ابن عباس عن 
قات ربكافة .+ نها طلةة ثلذا ف مجلس واحد ؟وأين هو عن قوله أيضًا 
في الإلحبار عن الطلاق ثلاث مرات : وأنه كان يرد في عهد 


٤ ٍِ س ا ع‎ ١ 
إلى واحدة ؟ وأنه ما تتايع التاس في الطلاق اجازه عمر‎ E ب‎ 


هم فيو آنا "ون عمر ال ايت : "بها الاس ذ کات کم فى 
الطّلاق اناه » وإنة من تعَجَل أناة الله في الطلاق أَلرَمََاهة ياه " 
فهذا الحديغخ حكايتة راصح ل العش يع عند د الطلق ات › 
د ت وال افيا الس معتا ن لرام مر للا ما 2 7 قاع العدد 
الحذواد هم من الطلاق قبل أوانه : 
۷ وأماثانيًا : فإ فتوى ابن عباس بإيقاع الطلاق المكرر'- قي بعض 
الأ حبان ا ناء كان-طاعة لتر عر اللي .و افق“ علينه-الصحابة »› 
ركان يفتى أيضًا في أحيان أخرى بعدم الوقوع » رجوعًا به إلى ما 
لكان عليهاشر ن عه الوسول عاياة انلام .د 
۸ وما فالا : فن دعوى أن الإجماع يدل على وحود ناسخ - 
دعوى عريضة » يدعيها الفقهاء وفى كثير من المواطن » إذا ما غلبتهم 
ساغ پاس 


الحجة » وأعوزهم البرهان » وليس هم عليها أى دليل . هذا إن سلم 
هم أن الإجماع هر بالمعنى الذي يزعمون ! وإن صح أيضًا أن في هره 
المسألة بعينها إجماعا ! والخلاف ثابت فيها في كل عصر . حتى قال 
o E‏ ويتعج ب من ابن الین 
O‏ 
التحريم ! مع ثبوت الاختلاف كما تری , !! . e‏ 
۹- وأما رابا : فأين هذا الإجماع ا 
واغا حکی أن عمر استشار الصحابة آي إلزام E‏ 
رنه آلزمهم إیاه » فکیف یدل هذا على ظه ور تاس أو اتتشاره ؟! 
وكيف يدل على أن الذي کان يفعله ی زم نأب ب وأول خلافة 
عمر - :هومن م ببلغه النسخ ؟! حقيقة ان اللي ارك اسع 
بالتأویل یرتکب حلاف الظاهر حتمًا ! وقد يون اویه تكلمَا 
لايقبل ! ولكن الذي تأول هنا لم يرتكب حلاف الطأهز » وإ 
نقض أصل الروايات عن ابن عباس !! فإنه ادعى دعوى اها ثم 
أراد أن يجعلها هى مدلول الأحاديث » وليست مها ي شىء » بل 
هی تنفیها وتردها » فضارت دعواه دعوی ودلیلا معا !ب 
٠-إذ‏ لو صح أن الذي کان يفعله ي زمن ابي بكر وأول خلافة عمر 
هو من لم يبلغه النسخ ثم بلغ الناسخ عمر - ٠‏ لكان وجه الکلام أن 
يقول للصحابة : إنا كنا نفتى الناس ونحكم فيهم بأن من طلق ثلاث 
ج امت ا دلق ب 
فلان وفلان - مشلا E TO E‏ 


الأمر » وأنه قال بعد ذلك كذا - شيا خالف ما عليه عملهم - 


مرات في عدة واحدة أنها طلقة واحدة > و 


أنه خكم بعد ذلك بكذا . 
e‏ 
E TEE ET‏ 
النبى #4 وأبى بكر وثلاثا من خلافة عمر " » وأن يقول : " فلما 
کان في عهد عمر تنايع الناس في الطلاق فأجازه عليهم " » وأن 
بحکی قول عمر : " إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت فيه 
أناة » فلو أمضيناه عليهم " و : "أيها اناس » قد كانت لكم في 
الطلاق أناة » وأنه من تعَجَلَ أناة الله فى الطلا لطادق أَلرَْناه اة" . ثم 
يظن هذا الأول المدعى النسخ أن ا GS‏ 
ره هو ا کرشم می ار رک ا 

العانی !! 

۲ -واما حامس eT‏ 
الطلاق : م يكن إجماعهم عليه دالا على وجود تاسخ لأننا علمنا 
سمب الاتفاق عليه > :بإبار الراوئ اللقة > وعلمنا أنه ليش قن عللم 
وصل إليهم بنسخ الحكم » وإنما هو عن نظر الإمام وأولى الأمر فيما 
جا ف الاق وار ةرا ارد و هدا وة أن كرت ن 

۲۳٠‏ - وأما سادسًا : فإنه لو ادعى مدع أن الإ ماع استقر في عهد أبي بكر 

وأول خلافة عمر على الحكم بعدم الوقوع » " فالمحالف بعد هذا 

الاحتلاف بعد الاتفاق " كماهر نص كلام ابن حجر الماضى في 
رقم ( ۱١١۲‏ ) - : لو ادعى هذا أحد لكان قوله أقرب إلى القراعد 


ک۹ س 


التي عند.الأصوليين .| لجاع . 
٤-وهذا‏ أيضًا بحث حَدَلى صرف » ولسنا ا ا ولكتا 
نقول : إن الذي كان لي زمن أبي بكر وأول خلافة عمر هو الحكم 
الأعلى ار فى لكاب وال ر إو الف عاو ا 
الصحابة ليس تغييرًا للحكم الثابت > إنغا هو إلزام امت جل جا لتم مر 
على سبيل العقوبة والتعزير » لي رون وملابسات اسچتدوټ ذلك 
فی نظرجم ورأیهم › كما پینا.مرارا . فليس العمل الإوزز علا بين أنه 
مدسوخ » ولیس الثانی حط في وقته الذي عمل إفپه با ولیی واحد 
منهما إجماعًا . ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل إذ زيول مین ادعی 
e )‏ فهو کاذب » ما یدریه ؟ الناس اخجلفيوا. وچ دق : 
۴ فوالاماع العی الذي تنبته الأدلةر» والذى ٠‏ لأجلٍهلافه : 
هو الأمور المعلومة من الدين بالضرورة كلها › ولي مرو شىم غيرها 
اعا وقد کو ت رای هذافي ال پیت ایی کتاب 
( الإحكام في أصول الأحكام ) للإمام الحافظ أبي مجمال ياغ حزم 
( طبعة الخابحی سنة 1,٤ ٤ں ٤چ ۱۴٤١‏ ج ٤٤ل‏ )وقلت 


هتاك " وأماالإجماع الذي يدعيه الأصوليون فلا يتصور وقوعه › 
ولایکرن ابا » وما هو إلا حیال ؟ کٹا ما تری الفقهاء إذا حرَهُم 
الأمر وأعوزتهم الحجة : ادعوا الماع نيزواع ۾ بسألكفر » 


E‏ لدا را ارد 
وقال این جرب الطیڑی ن تیر شن کب ر بالجلا مو تقلا او نزن رباع عليه 
افا رسو ل نالل 48 من الائاں: دون ا یکنو ن ذلك ریا أو مأعجوذارين أحهة إلقياس ) قله 
باقر ع ا ف ا ) وهی مراف لا یې إلپه تما المك لله 
رب العالين . ب © 
[ هذا التعليق زيادة ا القانية الاش © E EA ٠‏ ا 


- 


وحاش لله . إنما الإجماع الذي يكفر غا ر ال م 
الدين بالضرورة . وما أحسن ما قاله الإمام أبو الوليد بن رشد 
الفيلسوف في كتابه " فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من 

الاتصال " قال : 
"-٠‏ وقد يدلك على أن الإجماع لا يتقرر في النظريات بطريق يقينى › 
كما يمكن أن يقر في العمليات - : أنه ليس بمكن أن يتقرر الإجماع 
في مسألة ما ف عضر ما ء إلا بأن يكون ذلك العضر عندنا 
حصورًا » وأن يكون جيع العلماء الموحودين في ذلك العصر 
معلومين عندنا » أعنى معلومًا أشخاصهم ومبلغ عددهم › وأن ينقل 
إليتا في الشالة ملحت كل وأحد متخ فيها تقل تواتنز + وگن مع 
هذا كله قد صح عندنا أن العلماء الموجحودين في ذلك الزمان متفقون 
على أنه ليس في الشرع ظاهر وباطن » وأن العلم بكل مسألة يحب 
أن لايكتم عن أحد » وأن النناس طريقهم واحد في علم الشريعة . 
٠‏ وأما وكثير من الصدر الأول نقل عنهم أنهم كانوا يرون أن للشرع 
ظاهرًا زباطتا ءانه لين جب نيحا الباغإن دهن ليس من آهل العلم 
به ولا یقدر على فهمة »مثل ما روی البغخازی عن غل رضي الله 
EE TT NT TE‏ 
ورسوله ؟ ومثل ما روى من ذلك عن جاعة من السلف - : فكيف 
يمكن أن يتصور إجماع منقول إلينا عن مسألة من المسائل النظرية ؟ 
ونحن نعلم قطعًا أنه لايخلو عصر من الأعصار من علماء يرون أن في 
الشرع أشياء لاينبغى أن يعلم بجحقيقتها جميع الناس ؟ وذلك بخلاف ما 
عرض لي العمليات فإن الناس كلهم يرون إفشاءها لحميع الناس على 
اء . ويكتفى حصول الإجماع فيها بأن تنتشر المسألة فلا ينقل 

) “= 


إلينا فيها حلاف » فإن هذا كاف في حصول الإجماع في العمليات »› 
بخلاف الأمر فى العلميات 0 

۷- " ونحن لا نوافقه على الكلمة الأحيرة التى معناها الإجماع 
السکوتی » إلا إن كان يريد به العملى فقط » وأما أن يفتى مفت أو 
يحكم حاكم بأمر من أمور الشريعة ثم لايخالفه - فيما يصل إلينا - 
أحد من أهل عصره : فليس هذا إجماعا ولاشبيهًا به » وهو واضح 

۸- " وقال الإمام العلامة عز الدين أبو عبد الله محمد بنن إبراهيم ابن 

المرتضى اليمنى العروف بابن الوزير - مؤلف الرؤض الباسم - في 
كتابه - إيثار الحق على الخلق - : " اعلم أن الإجماعات نوعان : 
“أحدهما : تعلم صحته بالضرورة من الدين » بحيث يكفر مخالفه › 
فهذا إجماع صحيح » ولكنه مستغنى عنه بالعلم الضرورى من 
الدين » وثانيهما : ما نزل عن هذه المرتبة ولايكون إلا ظناً» لأنه 
ليس بعد التواتر إلا الظن » وليس بينهما مرتبة قطعية بالإجماع وهذا 
هو حجة من بمنع العلم بحصول الإجماعات بعد انتشار الإسلام . 
ولعلك بعد هذا اقتنعت معا رسمنا لك من معنى الإجماع " . 

۹ - هذا ما كتبته هناك » وقد أعدته هنا بيانا عن الرأى الصحيح في 
الإجماع » لكثرة إرحاف المرحفين بدعوى الإجماع في الطلاق » 
ليرعبوا العلماء اجحتهدين الصادقين المخحلصين » ويصرفوهم عن البحث 
فيه » أو يؤلبوا عليهم العامة والغوغاء » فتحاماه أكثرهم وأحجموا 
عنه » إلا من ثبت الله قلبه وأيده بروح من عنده . وفى هذا العصر 
قام الحردون المدًامون بغضاء الإسلام ودعاة الفتنة : يكتبون ف 
الطلاق في الإسلام » وينقدون أحكامه » على غير علم ولابصيرة إلا 
الهوى وحب التقليد لالإفرنج » ما أشربوا من تعاليمهم » ويزعمون 

— ۹ 


نهم يريدون إلى إصلاح الإسلام وأحكامه ! وما بهم إلا إلغاء هذه 
الشريعة منه » اتباعًا لخطتهم في نقض الإسلام عروة عروة 


(. ولينصر ال مَنْ يَنصرة إن الله قوي عرير € 4٠:۲۲1‏ ] ) . 
E a oS E E‏ 
حديث ابن عباس في إمضاء عمر الطلاق الثلاث » وبينا وحه ما صنع 
. ل افهة الصج الهسو قله اريت أن أنقل.هنا ماقالة ابل القيم ي كتابه 
ا فة اللهضاندمين مكاي الشسيطان ) ( لا 3+ ۱61 )-لا صر 
e‏ بيقية وأناة 

لطا له رطا لإ - لت 


: نر دوانصاف قال 8 لها : -- رقلا 
ا ! الأجام نوع ان و EY‏ ا هررعايها› 


رلاجسيب الأزمنة رلا الأمك زجلا اجا لا | کوچوب 
م رالواپجبعات.» وتحريم ام جرم إت ي روصل E‏ 

ارام وغو فھیلرل اتر اتی و لاا چام نالف ا 
g@2;‏ عليه" ۰ ب تلدلھ ا رہد ملعا چن نه قجہ ہه 

٠ ¬۲‏ ني : : ملیتغور یر اقتا الإصبل تله ریز انی ومکانا 


الا ی اکمقادیږ ااا وأجناښها و صفاتهاي فا حالش ارزع يترم 


د al Eh ٠‏ تلن مان میرم 2 
تعبا ننھ على التعزیر جرت البمرات عل تیف ابن حصرر 
عة لوقا منعد ن ن ,تع اعقو لبیل جن من 


e 
. e ن اص‎ 
ھا 35 چ ینا را ېه اا .) و احبر‎ E النسايء والذرية رك‎ 
بالعقوبات ف‎ 


سھعاا نله ری 

ن ن کر می و LSE‏ ا E‏ 
ا 0 ا ا اا ی ل ا 

وعزر بتضعيف i EN E‏ ریک E‏ وعزر 


5 حص زم ® ل مهميالع 
pp‏ 


تاج ومنع ا E E‏ ولا 
ولاسوط » وإنما حبس في تهمة ليتبين حال امتهم 

ا وكذلك أصحابه تتوعوا ي التعزيرات بعده نمر ري :ان 
عنه يحلتق الرأس وينفى ويضرب » ويحرق حوانيت الخمارين والقربة 
اوا ر ت د ق 
الرعية . وکان له = رضي الله تعالی عنه = في الغر بر اخ ادوا 
AOE EE a E‏ 


ای ہے ل١‏ ليما لس بی 
5 س 


ا aT‏ > م یکن مغلها علسی 
عهد رسول الله 8 » أو كانت ولكن زاد الناس وبالغوا فيها» فمن 
ذلك : ا لما زادوا في شرب الخمر وتتايعوا فيه » و کان قليلا على 
عهد رسول الله 4# ».حعله عمر رضي الله عنه انين ونفی فيه » ومن 
ذلك : اتخاذه رة يضرب بها من يستحق الضرب » ومن ذلك : 
. اتخاذه دارا للسجن » ومن ذلك : ضربه للنوائح حتى بدا شعرها " 


۱- " وهذا باب واسع » اشتبه فيه على كثير من الناس الأحكام الثابتة 

اللازمة التى لاتتغير - بالتعزيرات التابعة للمصالح وحودا وعدما " . 
0( ومن ذلك : أنه رضي الله عنه لا رى الناس قد أكثروا من الطلاق 
الثلاث رأى أنهم لا ينتهون عنه إلا بعقوبة » فرأى إلزامهم بها »› 
عقوبة هم » ليكفوا عنها . وذلك إما من التعزير العارض الذي يفعل 
عند الحاحة » كما كان يضرب ف الخمر نمانين » ويحلق فيها الرس 
ويتفى عن الوطن » وكما منع النبى 8# الثلاثة الذين خلفوا عنه عن 
الاحتماع بنسائهم . فهذا له وحه . وإما ظنا أن جعل الثالاث واحدة 
eR SNS‏ 


¥ - 


.احج » إما مطلقا وإما,متعة الفسخ » فهذا وحه آخر , وإمالقيام مانع 
قام في زمنه منع من حعل الثلاث واحدة » كما قام عنده مانع من بيع 
مهات الأولاد » ومانع من أحذ الجزية من نصارى بنى تغلب › 
وغير ذلك . فهذا وحه ثالث . فإن الحكم ينتفى لانتفاء شروطه أو 
لوجحود ا 

e E والإلزام بالفرقة‎ "- 
AN RT E يسوغ فيه آالاجتهاد‎ 

والإايلاء والعجز عن النفقة والغيبة الطويلة » عند من يرى ذلك . 
ار حا للزوج e‏ المانعة له من استيفاء المعقود 
کک rT‏ له تال كما تفریق 
بين الزوجين » عند من يجعلهما وکيلين رهر الصزار 
ل إذا ٤‏ يف ف مبدة الب اق ر م 
رهه از : إنهما إذا تطاوغا غلى»الاتيان-ق. الد خو ق یل 
قريب من ذلك :ان e‏ کک إا مر زابته بالطلاق ت لا يرام ن 
e‏ بان ت ایی ارا بن عر ا بطح اناه ا ٠‏ 


1 YY ¢ م‎ i ا‎ e 
م ا چ مف با مسوا وسا رجا ۹ شا‎ 
1 ت‎ 


{Ye . 


عة کنا قال اغد رم i‏ وغبره 


a لفرت ل‎ ٤ فالالزام 7 إن من ن الشارح من ا‎ RY 


a 


۴ 


لزج يالرالصب ر هومن موار5 الإجتهاد ' 
a‏ کک : أن ن الله سبیخانه ونال کا کات شش الطلاق لاني 


i 


بالنكاح الذي هو واحب أو مستحب » وتعريض كل من الزوجين 
للفجوز والمعصية » وغير ذلك من مفاسد الطلاق » وكان مع ذلك 
قد يحتاج إليه الزوج أو الزوحة وتكون المصلحة فيه : - شرعه على 
وحه تحصل به الملصلحة » وتندفع به المفسدة » وحرمه على غير ذلك 
الوحه . فشرعه على أحسن الوحوه وأقربها لمصلحة الزوج والزوحة '" 
a ss‏ 
حت تصن عدا فان رال الشن مها ولت ال اف كان 
له سبيل إلى لم الشعث وإعادة الفراش كما كان » وإلا ت ركها حتى 
انقضت عدتها » فإن تبعتها نفسه كان له سبيل إلى خحطبتها وتحديد 
العقد عليهاً برضاها» وإن م شتبغها نفشة ترکها فتكت مسن 
٠‏ شاءت . وجعلت العدة ثلاثة قروء ليطول زمن المهلة والاختبار . 
2 “فهذا سو الڏي شرعه واذن فيه > وم يأذن ٤‏ اا ا ل إلا 
بالزاضی ی بالفسخ والافتداء . فإذا طلقها مرة بعد مرة تبقلى له طلقة 
واحدة . فإذا طلقها الثالثة حرمها عليه عقوبة له » ولم يحل له أن 
ینکحھا حتی تنکح زوجًاغیرہ ویدخحل بها ثم يفارقها موت أو 
طلاق . فإذا علم أن حبيبه يصير إلى غيره فيحظى به دونه - : 
أمسك عن الطلاق " . 
۰ ¬" فلما O E‏ 
حال بینه وبږن زوحه وحرمها عليه حتی تنکح زوًا غیره - : علم 
أن ذلك لكراهته الطلاق الحرم وبغضه له Ns‏ 
عقوبته لمن طلق ثلاث : بأن ألزمه بها وأمضاها عليه . 
ااا " فان قيل : كان أسهل من ذلك أن ينع الناس من إيقاع الشلاث 
yy )‏ > لقلا يقع الححذور 


0 الذي يرت تب عليه E‏ : نعم > لعمر الله کان پمکنه ذ و 


ندم ا ا > وود أنه كان فعله . قال الحافظ أبو بكر 


الإسماعيلى في مسند عمر : " أخبرنا أبو يعلى حدثنا صالح بن مالك 


ابن المنطاب رضي الله عنه : ما ندمت على شىء ندامتى على 
: ثلاث : أن لا أكون حرمت الطنلاق ٠‏ وعلى أن لا أكون أنكحت 
SS‏ " ومن المعلوم أنه رضي الله 
نه م یکن مراده تحريم الطلاق الرحعى الذي أباحه الله تعالى » وعلم 
من دين رسول الله 4# رازه » ولا الطلاق جرم الذي أهع 


›» المسلمون على تحرعه » كالطلاق في الحيض وفى الطهر اجحامع فيه‎ ٤ 


ولا الطلاق قبل الدحول الذي قال الله تعالى فيه : ( لا جُتاح عَلَيْكم 
إن طلقعم النساء ما لم تمَسُوهُن أو تفرضوا هن فَريضَّة ) هذا 
کله من أبين امحال أن يكون عمر رضي الله عنه أراده . فتعين قطعًا 
أنه أراد تحريم إيقاع الفلاث . فعلم أنه إا كان أوقعها لاعتقاده 
بطواز ذلك ر لذللق قال : إن الناسن قد استتعجلوا آي شی كانت 
هم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم . وهذا كالصريح في أنه غير حرام 
دة و إغنا أمضااة لأ الطلنى كانت له فستثحة من ٣ال‏ تعال ى 
التفريق » فرغب عما فسنحه الله تعالى له إلى الشدة والتغليظ » فأمضاه 
عمر عليه » فلما تبون له بالآحرة ما فيه من الشر والفساد قلي 

أن کک کک E‏ کک کک مذهب 


2 


11 


رضي الله عنه أن المفسدة تندفع بإلزامهم به » فلما تبين له أن المفيبدة 
م تندفع بذلك وشازآد الأمر إلا شدة : أخبر أن الأول كان عدوله 
a‏ تحریم الفلاث الذي يدفع ا و واندفاع هذه 
الفسدة ما کان عليه الأمر في زمن رسول الله ## وأبى بكر وأول 
خحلافة عمر رضي الله عنهما : أولى من ذلك كله . ولايندفع الشر 
قادو ا ن ) | 
۲ - هذا ما. قاله .اين القيم رجه الله.» ,ءوفيه فاد نفيسة ».و آزاءحليلة › 
تحتاج إلى دراسة واسعة » وتعمق في الببحث » ليعم النفلع بها في 
مسائل كثيرة مما يحتاج إلى الإصلاح . وهذه إشارة كافية الآن . وأنا 
أوافقه على أكثر ما قال فيه » إلا الأثر. الذي نقله عن عمر أنه ندم إذ 
م يحرم الطلاق وما معه » فإنه خالف عادته وعنادة علماء السنة 
٠‏ امحققين » الذين لايحتجون برواية إلا بعد التثبت من صحتها . وهذا 
) الاأثر إسناده غير قائہ : أما صالح بن مالك أبو عبد الله الخوارزمى فإنه 


) صدوق » روی عنه عبد اله بن أحمد بن حنبل ویو بكر بن ا 
ترجمة في تاريخ بغداد للخطیب ( ج ٩‏ ص ۳٠١‏ ) » وأما شيخه 
جحالد ٩‏ بن يزيد فإنى م أجد له ترجمة بعد كثرة المراجعة » وأما أبوه 
يزيد بن أبي مالك الممدانى فقد ذكره ٠‏ ابن سعد في الطبقات 
E OS Cg OE)‏ 
- فلو كان الإستاد إليه صحيحًا لانقطع عنده » فإن عمر رضى الله عنه 


قال ستة ۲۳ . أى فبل ولادة يزيد بن أب مالك بتح ٣١‏ سنة» 
(۱) صوابه ( حالد بن يزيد ) وله ترجمة في التهذديب وأبوه ( يزيد بن عبد الرحمن أبي مالك ) وله 
رة أيضا ماكر جالع » ( هدا اللي زيادة مى الطبعة النانية ٠‏ الاشر ع 


-¥e- 


والمنقطع ضعيف لايحتج به . | 

e TE ET 
الكلام فيه طويلا » حشية أن يشبه على القارىء . فإنى نقلت كثرا‎ 
من أقوال السابقين من المؤلفين في الاحتجاج للقول الصحيح بعدم‎ 
وقو ع الطلاق الثلاث » وهم أوردوها على إرادة أن الطلاق الفلاث‎ 
يشمل النوعين اللذين فرقت بينهما : أعنى التطليق مرة واحدة بإنشاء‎ 
واحد موصوف بالعدد » والتطليق ثلاث مرات بعدة واحدة قي مجلس‎ 
أو جحالس . بل إن كثيرًا منهم يوردون احتجاحهم على إرادة النوع‎ 
الأول فقط » إذ يظنون أنه أقوى في الدلالة على الطلاق الشلاث من‎ 
النو ع الثانى إذا كان في بجلس واحد . وقد أبنت عن الوجه الصحيح‎ 
في إبطال الطلاق الثلاث بلفظ واحد :الانشاء > وأنه لايصلح محل‎ 
حلاف أصلا » وأنه لم يكن محل حلاف بين المتقدمين . ولذلك‎ 
أوردت الأدلة التى ذكرتها والتى نقلتها عن غيرى في معرض‎ 
› الاحتجاج على بطلان الطلقتين التاليتين للطلقة الأولى في العدة‎ 
وعلى أن الطلاق لايلحق الطلاق » وعلى أن المعتدة لايلحقها‎ 
ا وا وف لر مى روق اراد ا‎ 
>» آز آنا رن جسنت اليان عه وان كرون افعت اة‎ 
. أوضحت البرهان وأقنعت القارىء .ما أنا مقتنع به وموقن منه‎ 
٠. والتوفيق من الله » والحمد لله رب العالمين‎ 

: -والآن وقد أكملنا القول في الطلاق البدعى والطلاق الفلاث‎ ٤ 
۲١ ينبغى أن نقول كلمة في أحكام الطلاق في القانون ( رقم‎ 

لسنة ۱۹۲١‏ ) . وهذا القانون عمل جليل » وكان في وقته وثبة 

كبيرة في سبيل الإصلاح : لأنه رفع عن أعناق الناس نِيرًا كان 


يرهقهم ولايجد المصلح المخحلص لدفعه سبيلا » وهو كابوس ر( لطلاق 
اللات ) بلقظ واج . وآخحر أبعد أثْرًا وأكثر ضررًا» وهو ( الطلاق 

غير الجر إذا قصد به احمل على شیء أو رکه ) او ما پسییه 
العامة ( الحلف بالطلاق ) . 

٥١‏ - أما المادة الثانية منه » ونصها ا ر 
احمل على فعل شیء أو ت ركه بلا غير ) : فإنه لا اعتزاض عليها > إلا 
أنها غير كافية فى إبطال الطلاق المعلق مطلقاء والطلاق المعلق كله 
غير صحيح ولا واقع » لأنه ليس من الطلاق المأذون فيه » والرحل 
لهاك رن الوق إلا ما اذه به اهسحا وال اضرا فزن 
لعل فت كني الق ها طا اند أن 
الإنشاء إنغايكون في الحال فقط » ولا يمكن عقلا أن يكون في 
اللاستقبال . وهذا القول هو مذهب الشيعة » وقد اختاره ابن حزم قي 
ا محلی ( ج ۱۰ ص ۲۱۳ - ۲٠١‏ ) . والأدلة الى احتججنا بها 
فيما مضى لبطلان الطلاق البدعى كافية في الحكم ببطلان الطلاق 
المعلتى كله . 

e وأما المادة الثالثة منه . ونصها : ( الطلاق المقترن‎ - ١٦ 
E DT E ES لايقع إلا واحدة ) - فإنها‎ 
كابوس الطلاق الفلاث - كما قلنا - ولكنها م تكن العلاج‎ 
الصحيح لاندفاعهم في الطلاق وسوء استعمام إياه » ولم تكن كافية‎ 
. للرحوع بأحكامه إلى الطلاق المشرو ع الثابت في الكتاب والسنة‎ 
ثم إنها لم تمنع حيل الحتالين المحتالين من المأذونين في إثبنات الطلاق‎ 
o 
بافظ واحد‎ E متها أن .كثيرًا من المطلقين‎ 


EA 


7 ويتخيل”الأذرن لإباته "الإشهاد أن يكنت عر E‏ 
اعرف بأن هذا الطلاق مسبوق بطلقتين قبله » ثم يكت يئت الكلمة 
الخالدة ف السنتهم :”بذك بائت منة بينوثة کبری إل .أن بعض 
المأذونين لا يقتنع بصحة هذه المادة من القانون » ويعتقد أن الطلاق 

من القضايا یکن إ إثبات الحقيقة فيها ا اکان ايقن بان 
~N‏ و کن هه عقیب eT‏ 0 \ مارس سنة (A44‏ ت 
مقالا في:المقطم:( ١١‏ ارس نة ١۹۲۹‏ ) اقتزحت افيه ما اقترحته 
هنا» وهو أن المعتدة لايلحقها طلاق ٠‏ وتوقعت أن يتحيل الناس 

- ميل شتى لإيقاع الطلاق الثلاث . a‏ 
A‏ 1~ تم حاءٹ أمامی فضية حینما' کنت على فضاء هھیا O‏ من 
التحقيق فيها أن المطلق لم يعرف عند المأذون بطلقتين قبل الطلقة التى 
يريد إثباتها » وإنما اعرف بأنه طلقها طلاقًا معلقًا على فعل شىء 
: وفعلته « ونه حکی ذللت للمأذون فأفتاه بعدم وقوعه 2 فطلقها 
أمامه تالاتا » 3 يعرف ماذا “كث الأذون 1 لأنه ار مع أن الذى 
أثيتهالمأذون_ يانه طلقها بلفطة واحد نوآنه عزف أن.هته الطلقة 
مسبوقة بطلقتين قبلها. وقد حكمت إذ ذاك (بحلسة ١۳‏ سبتمبر سنة 
١‏ ي القضية رقم ٤۳۲‏ سنة ۳۰ - ۱۹۳۱ ) بأنه طلقة أولى 
رحعية » وبإلغاء وصفه بالبيئوتفة'الکی رز ى": وهذا الحكم منشور قي جحلة 

اعاماة الشرعية( ايحلد الثالث ص .)٠5۲- ٥٤۹‏ ) 

۹٠‏ - وما قلته في أسبابه : "إن المطلق حين يرى أنه منع من الطلاق أكثر 


ن طلقة دفعة واحدة › وأنه إن فعل فعمله لاع » وقصده مردود 
عله ولاقم به إلا له دة :شی ری جنا مسل بارضح 
حيلة» وأقربها للعامى قبل العالم »> وللغبى قبل الذكى » فيحضر 
أمام القاضى أو المأذون ثم يطلق بالصفة التى أراد » ويعرف بأن 
طلاقه هذا مسبوق عا شاع بطلفة .أو بطلققين بلك يضل إلى 

1 غا ن e‏ کک الجادة ما 
E e‏ بعص ا وکاتها ما 


ا لإصلاح حال ضج الاش منها بالشکو ئ ' 
٠٠‏ - وقد بقى من ( نظام الطلاق فى الإسلام ) مسائل له به : 


N= 


المسألة الولح 
الإشهاد على الطلاق وعلى الرجمة 
-٠١‏ قال الله تعالى فى أول سورة الطلاق : 


ايها النبي إذا طلقَعم الساء ء فطلْقَوهُن لِعدتهن وا حضوا الد 
واتقوا الل تغرف ت رن ارش راد يان 


اا 


ا ر ار ا 


بقاجشة م ويلك حدوة ال ومن بتع حدود ا كذ عَلَم فة 
لاتذري لعل اله خدډث بعد ذلك أَمَرّار ١‏ ) فإذا بلغنَ أجلهُب 
كوه بمَعرُوف أو قَارفُوهُنَ بمَغْرُوفٍ وأشهدوا ذوّى عذل 
منكم وَأقيمُوا الشهادة لله € . ٠‏ 

١۲١‏ - والظاهر من سياق الآيتين أن قوله : ( وأشهدوا )€ راحع إلى 
الطلاق وإلى الرحعة معا والأمر للوحوب » لأنه مدلوله الحقيقى » ولا 
ينصرف إلى غير الوحوب - كالندب - إلا بقرينة » ولاقرينة هنا 
تصرفه عن الوحوب . بل القرائن هنا تؤيد مله على الوحوب : لأن 
الطلاق عمل استننائى يقوم به الرحل - وهو أحد طرفى العقد - 
وحده . سواء أوافقته المرأة أم لا » كما أوضحناذلك مرارًا» 
وتتزتب عليه حقوق للرحل قبل المرأة » وحقوق للمرأة قبل الرحل » 
وكذلك الرحعة » ويخشى فيهما الإنكار من أحدهما › فإشهاد 
الشهود يرفع احتمال الجحد » ويثبت لكل منهما حقه قبل الآحر 
فمن أشهد على طلاقه فقد أتى بالطلاق على الوحه المأمور به » ومن 
ا 


صا 


حده له فرقع عمل باطلا لا رتب عله ی آٹر من آثارء 

١ ۴‏ - وهذا الذي انحازنا هو قول ابن عباس . فقد روى عنه الطبري فى 
التفسیر ( ج ۲۸ ص ۸۸ ) قال : " إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضى 
عدتها أشهد رحلين » كما قال الل : لؤأشهتدوا ذوئ عدل 
منكم ) . عند الطلاق وعند المراحعة " . وهو قول عطاء أيضًا . 
فقد روى عنه عبد الرازق وعبد بن هيد قال : " النكاح بالشهود 

و ج اك ل الشیر ی في 
الدر المنثور ( ج ٦‏ ص ۲۳۲ ) والجصاص فى أحكام القرآن معناه 
( ج ۳ ص a‏ 

- الطبري قال فى قوله e‏ ذوی E‏ 

الطلاق والرحعة ٠‏ . 

٤‏ - وذهب الشيعة إلى وحوب الإشهاد فى الطلاق وأنه ركن من 
ا رکانه » کمافي كاتا (شراشع الإسلام ص ۲۰۸ - ۲١۹‏ 
طبعة ٠١١۲‏ ) ولم يوجبوه فى الرجعة . والتفريق بينهما غريب . 
ولا دلیل عليه . 

٥‏ - وام ابی حزم فان ظاهر قوله یي احلی ( ج ۱۰ ص ۲٣۹۱‏ ) يفهم 
منه أنه يرى اشتزاط الإشهاد فى الطلاق وفى الرحعة › وإن لم يذكر 
هذا الشرط فى ٠«سائل‏ الطلاق بل ذكره فى الكلام على الرجعة 
فقط » قال : " فإن راحع ولم يشهد فليس مراحعًا ء لقول لله تعالى : 
( ذا بَلَغنَ أجلن أَمْيِكوهُنٌ بمَغْرُوف أو فارفوهُنَ بمَغْرُوف 
وأشهذوا ذوّى ذل مِنكَمْ ) ET‏ 

)١(‏ فى النسخة المطبوعة من الحلى " فرق عز وحل " وهو خحطا مطبعى واضح من سياق 

الكلام . والصواب ر فقرن ) كما في النسخة المحطوطة من الحلى بدار الكتب المصرية = 
E‏ 


والطلاق والإشهاد » فلا يجوز إفراد بعض ذلك عن بعض » وكل من 

طلق ولم یشهد ذوی عدل » أو رحع ولم یشهد ذوی عدل : - 

O‏ تعالى » وقال رسول الله # : "من عمل عملا 

اليس عليه أمرنا فهو رد " . 

A E e‏ ا 

فى المهذب ( ج ۲ ص ١١١‏ ) : لأنه استباحة بضع مقصود »› فلم 

يصح من غير إشهاد » كالنكاح " . وهو أيضًا أحد قول الإمام 

8 أحمد » انظر المقنع ( ج ۲ ص ۲١۹‏ ) ) »> والمغنی ( ج ۸ ص۸۲٤‏ ) 
والشرح الکبیر ( ج ۸ص ٤۷۳ - ٤۷١۲‏ ) والام :٥(‏ ۲۲۷-۲۲۹). 

۷ - والقول باشتراط الإشهاد فى صحة الرحعة يلزم منه أنها لاتصح إلا 
باللفظ » ولاتصح بالفعل »› > كما هو ظاهر . وهو مذهب الشافعی . 


= رقم٥‏ ۱ فقه حنبلى . وفى نسخة أحرى هناك رقم 30 فقه حنبلی ( فقرن ) وهی حطاً 
أيضًا وأا النسخة الأولى ففيها كلمة ( فقرن ) واضحة النقط ليس فيها اشتباه .. 
[ من قوله : ( والصواب ) إلى هنا زيادة من الطبعة الثانية . الناشر ] ٠‏ 

SN 


مألة الثانية ) 
بطلان رة اذا قح بها لرل ال 


ANY TT ~1 oA 
كقوله تعالى : < وَبْعُولتهُنٌ احق ردهن في ذلك إذ اأ‎ 


أرَاذوا 
إصلاحًا ) وقرله : ( ولاتطيكوهُنٌ ضرارًا لتختدوا ) » وترى 

: سک فلاف فی تکل الآیات التی ذکرناها فیما:مضی برقمی ۸ و ۱١‏ ) . 

٠‏ وقد بينا أن الطلاق والرجعة بإرادة الرحل وحده : عمنلان مستفنيان 
من القواعد العامة » أذنه الله بهما بصفات خحاصة » فلا يملك منهما 
إلا ما أذن به والشأن هنا فى الرحعة أقوى » لأن الله سبحانه حعل 
الرسمل أحق بها بشرط ضرح »وهو إزادة الإصبلاح + قإذا تخلف 
الشرط : لم يكن الرحل أحق بردها » فصار لابملك هذا احق . وإذا 
كان للمرأة أن تطلب الطلاق للمضارة › فأولى أن يكون ها الحق فى 
طلب الحكم بإبطال الرجعة للمضارة أيضًا وهذا بديهى . 

۱۹ - قال ابو بکر بن العربی فی أحکام القرآن ( ج ۱ ص ۷۹ ) : " قوله 
تعاى : ( إذ أَرَادُوا إصْلأّحًا ) : المعنى : إن قصد بالرحعة إصلاح 
حاله معها » وإزالة الوحشة بينهما »> لا على وجه اللإضرار والقطع 
بها عن الخلاص من ربقة النكاح » فذلك له حلال » وإلا م يحل 
ت 

ولو تحققنا نحن ذلك المقصد لطلقنا عليه " . 


0) 


اذعاء أن هذا أمر باطن وأن الله حعل الثلاث علمًا عليه : - ادعاء جرد لأن الطلقة الثالفة 


ها حكم غور حكم الطلقة الرحعية . وقصد الضتارة-لقسن مرا باطتًا صرفا» بل هن من 5.>». 


٠۰‏ وقال شارح المقنع ( ج ۲ ص ۲١۸‏ ) : " قال الشيخ تقي الدين 
- يعنى ابن تيمية - eT‏ 
وأمسك بععروف » فلو طلق إذن ففى تحريمه الروايات .ويال : 
القرآن يدل على أنه لابملكه » وأنه لر أوقعه م يقع » كما فو طلق 
للبائن ؤمن قتال .إن الشتار ع ملك الإنشنان-شا حرم عليه ٠‏ ققد 


تناقض " 
-١‏ ولامضارة أكبر من أن يراحع وهو يقصد بهذه الرحعة إلى إيقاع 
طلقة أخحرى » وهذا التطليق دليل قوى على القصد إلى المضارة 
بالرحعة وعلى أنه لم يرد بها الإصلاح . وكذلك إذا راجعها و م 
يعلمها بهذه الرجحعة حتى تخر ج من العدة » فإن رحعته باطلة » وقد 
بانت منه . قال ابن حزم فى المحلى ( ج LT OO A‏ 
يكون البعل أحق بردها إن أراد إصلاحًا بنص القرآن . ومن كتمها 
الرد بحيث لايبلغها : فلم يرد إصلاحًا بلا شك » بل أراد الفساد ء 


8 ا 1 
فليم ۳ ذا ردا ولار جحعه أصلاه 


RRR 


eT E 
! ولم عكن لإبطال الرحعة ؟‎ 
~Aé¬— 


المسألة الثالثة 
و کو کہ المتهة المطأاقة 


ONEN‏ ۹ و ۲۳۷ ) من سورة البقرة تدلان على أن المطلقة قبل 
-الدحول إذا لم يسم هما المهر كان ها التعة . وإذا مى ها المهر كان هما 
نصف للمهر . والآية ( ٤٩‏ ) من سورة الأحزاب ظاهرها أن المطلقة 

قبل الدنحول ها المتعة ».ولم تقيلر بعلم تسمية اهر . فذهب كثير من 
الفقهاء إلى حمل الآية المطلقة على الآيتين المقيدتين » فلم يجعلوا المتعة 
للمطلقة قبل الدحول مع تسمية المهر . والآية ( ۲١١‏ ) من 
سورة البقرة عامة فى كل مطلقة : « وللمُطلقات ماع بالْمَعْرُوف 

حَقا عَلّى الْمُتقَينَ € والآية ( ۲۸ ) من سورة الأحزاب تدل على 


3 1 


المتعة للمدحول بها  :‏ ياأيْها ابي فل لأزواجك إن كنعنَ 
ره الخ الث وره قتان آمك وارك سراح 
0 ر ر ا یالرل ا 
إذا مى ها الصداق : حلاف معروف مفصل فى كتب التفسدر 
والفقه . والذي نرضاه ونختاره وحوبها لكل مُطَلقة مُطْلقَا إلا التى 
ھی مھرھا ولم دحل بھا » معا بین الآیات › واستعمالا لكل آية 
فى نصها وموضعها . وهو مذهب الشافعى وقول لأحمد »› واختاره 
ابن تيمية . وانظر المهذب للشیرازی ( ج ۲ ص 1۷ - 1۸ ) والمقنع 

( ج ۲ ص ۱٤۳‏ ) . 
-٠٤‏ وأما ابن حزم فإنه ذهب إلى وجوب المتعة لكل مطلقة » على أصل 
مذهبه فى استعمال المطلق فى إطلاقه والمقيد فى موضعه »› فالمقيد 

2 


داحل في المطلق ولايؤثراعلية همه 
O a‏ 

E 
اتخياتها فى كنف الزوج » ولذلك كانت : ( علنى-الوسع فَدَره‎ 
وعلى القتر قَدَره ) كالشأن فى الإنفاق » وللحاكم أن ينظر فى‎ ٠ 
تقدير ها 0 ظروّف' الطخلاق ثول إسشتاءة .استغمال هشذا احق‎ 
الاسشان أرارضغة ف مزضعه ةح زلذلك ترىئ أن الفرزفة ذا كانت‎ 
e بسب من حهة الزوجة » كالئلع والمبارأة‎ 
. أنها لامتعة ضما‎ : TS 


Eg a 


=A - 


عدة المرتابة 


د (ولفطاقات 
يرصن بأنفسهنَ ثلاّة قرُوء ولايجل َه أ يَكَتمْن ما حلَق ا 
في ارحَامِهن إن كن يُوْمِن بال وَالْيَوّم الأخر ) وقال سبحانه فى 
O‏ الطلاق : « واللائى يسن مِن المَجيض مِن 
نسائکم إِٹ ار تتم قَعِدتهُن ئة اهر واللائى لم يجن وأولات 
E‏ حَلَهنَ ومن يت اله يجْعَل له ِن أمره 

۷ امل ام ها حال وع ال واشخوة اي م در 
تحيض عدتها ثلاثة قروء » واخحتلف EE‏ 
أهى الحيض أم الأطهار ؟ حلاف معروف » والراحح أنها الحيض › 
E‏ 

۱۹۸ وسن اتساء من بتقطع حیضها وهی من e‏ : فمنهن من 
یکون ذلك دائمًا فلا یعرد إليهن »› وهو نادر » ومنهن من يکون 
لعارض وقتى : من مرض أو إرضاع . فذهب كثير من العلماء 
ومنهم أبو خنيفة وأصحابه أ ال أن عدتها بالافرای ‏ وتقی ابد 
تنتظر حتى تدحل فى السن الذي تيأس فيه من الحيض » وحينغذ تعتد 


ma ONS 


الأشهر أو تحيض قبل ذلك "؟ زنى إجواا ور كئيرة ولاف 
فى كل صورة » استوفى ذلك فى بحث قيم متع أبو الوليد بن رشد 
الفيلسوف فى بداية احتهد ( ج ۲ ص ۷۳ - ۷۷ ) . 

۹ - وكان العمل على مذهب أبي حنيفة فى القضاء » وكان الناس 
سا و ر ا ا ا ا 
يتحرجحون من الأبمان الحاسمة » وكانوا يخافون أن يأكلوا أموالحم بينهم 
بالباطل > وكثان الناء بيقن الله > ولا يكنم م.ج نق الله فى 

أرحامهن : من حيض أو حمل - فكان الحرج فى العمل بهذا القول 
والتقيد به ضعيف الأثر » لأنه فى أفراد قلائل E‏ 
الكذب والفجور » واستحاوا es‏ اله » واحازؤا على 
الأبمان ا الملعلمون ال ا اد که 
ما خحلق الله فى أرحامهن » وأن يدعين انقطاع الحيض » حتى يرهقن 
الرجال بالطالبة بنفةة ت العدة إلى أن تدحل فيما يسمونه " سن اليأس " 
إلا فى الشذوذ والندرة » وعم البلاء وكثرت الشكوى . 

-٠‏ فرأت وزارة الحقانية أن تعا الأمر باقتباس الحكم من مذهب 
مالك » فاستصدرت القانون ( رقم ٠٠‏ لسنة ) لبعض 
السائل » ومن ضمنها هذه المسألة فى المادة الثالشة منه » واعتبرت 
اله لين الرضع بالبة اة فط به اء بقن ادغ الحيض 
ا ا ت ال دا ن 
الحيضة الثالثة . ثم لاتصدق بعد ثلاث سنين . وحعل الحكم فى 
المرضع كذلك بعد انقضاء مدة الرضاع . فما أسرع ما تعلم النساء 


. هذا لفظ ابن رشد فى بداية ايبجتهد‎ )١( 
AA-— 


أن الحيض يأتيهن فى كل سنة مرة » وأن مدة الرضاع سنتان » 

فتأحذ المرضع نفقة عدة مس سنين » وما ذاك إلا من معلميهن › 

Ela, 
فعادت الرزارة إن الاس طرق الاح واستصدرت الفانون‎ ۷١ 
منه من‎ ) ١۸ و‎ ٠۷ ( لسنة ۱۹۲۹ ) ومنع فى المادتين‎ ٠١ رقم‎ ( 
استحقاق نفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق » فما‎ 
سرع ما تعلم النساء أيضكًا أن الحيض لايأتيهن إلا فى كل أشهر‎ 
أربعة أو خمسة مرة واحدة . وكان هذا وذاك علاجًا للأمر من حهة‎ 
النفقة والحقوق الالية > لأ من هة انقضاء العذة فعلا. . وهذه جهة‎ 


ها آثار شرعية هامة » فى بيان العدة الحقيقية جتى يعرف كل من 
الزوحين حده فيما له من حقوق فى أثنائها وبعد اتقضائها ‏ کو 


کر 


الرجعة وحتق زواحها بره ولحو ذلك . ا 
1Y‏ ونای ان تی ارتیم ميشه قير رضاح ء او دع فلل : e.‏ 
٣‏ . ا شب ل ةا لر ا 
لائ آشهر » وهی مرتابة »لن قوله تعال . : إن ارتم € معناه : 
0 إن آرتبتم في حيضها . وأما من جعل | - من امفسرين والفقهاء - أن 
معتاہ : إن ارتیم فی حکمهاء آی فی کم الیائس = ققد ابطل 


a‏ لان آلقرآ ترل هياية ااي رإعلاہھم ا شرع ال 


aa 


SAF F3 


TS E‏ ا 
e‏ 2 ی قعدل عن ا : واللإئى م يحضن : : فعلرتهن, لاة 


2۸۹ - 


قال : " وأخرج ابن ا أبي حاتم من طريق يونس عن الزهري قال : 
الأرتياب - والله أعلم - فى المراة التى تشك فى -فعوذها عن الولد» 
وفى حيضها : أتحيض أو لا ؟ وتشك فى انقطاع حيضها بعد أن 
كانت ينض > زتشك فی صغرها : هل بلعث الحسض آم لا 
وتشك فی هلها : بلغت آن تحمل أو ل١؟‏ - : فما ارتبتم فيه من | 
ذلك فالعدة فيه ثلائة أشي " 

٤-وروی‏ الطبري فی التفسیر ( ج ۲۸ ص ٩۱‏ ) يإسناد صحيح : " عن 
قتادة عن عكرمة قال : إن من الريبة المرأة الستحاضة » والشى 
لايستقيم ها الحيض » تحيض فى الشهر مرارًا » وفى الأشهر مرة - : 
فعدتها ثلاثة أشهر . وهو قول قتادة " . وروى نجوه ابن جرم ي 
الحلی ( ج ۱۰ ص ۲۷۱ ) بإستاد صحيح أيضّا : "عن قتادة عن 
عكرمة قال : إذا كانت تحيض حيضا ختلفا فإنها ريبة »> عدتها ثلاثة 
أو کال داد تو ااا باحر ررری کی ابت 
باسنادين صحيحين عن طاوس وعن حابر بن زید . وقال الزجاج : 
" المعنى : إن ارتبتم فى حيضها » وقد انقطع عنها الدم » و كانت تما 
I TST E‏ 
رالآلوسي فی تفسیره ( ج ٩‏ ص ٩۸‏ ) . 

6 وفال این رشداف بات ایت بعد ان ین مهت الت و ر 
للآية ( ج ۲ ص )۷٦‏ - : "وأا إتماعيل وابن بير من أصحا 
فذهبوا إلى أن الريبة ههنا فى الحيض ٠‏ وأن اليأس فى كلام العرب 
هو ما نم يحكم عليه بها يعس منه بالقطع . فطابقوا بتأويل الآية 
مذهبهم الذي هو مذهب مالك » ونعم ما فعلوا» لأنه إن فهم ههنا 
من اليأس القطع : فقد يجب أن تنتظر الدم وتعتد به » حتى تكون فى 


e‏ ال ا EE EET‏ ما لايقطع 
هدا السنن »> ای سن شس ۰ ب AÛ md‏ فهم من س 


بذلك : فقد يجب أن تعتد التى انقطع دمها عن العادة وهى فى سن 
من تحيض » بالأشهر » وهو قياس قول أهل الظاهر ‏ . ثم قال : 
وأما:التى.ارتفعت جیضیتها اسيپ معلوم ۽ مل ضا أو مرض : 

فإن المشهور عند مالك أنها تنتظر الحيض »> قصر الزمان أم طال . 
يقل و a‏ ابن | چم ذکر 
لاون ا E‏ رپا ینن فب إل 
تھا یا لشهورراذل| حتلطے علیی ا چا re‏ فی زالاغای انها ف 
کل رض » رقبحول اله البية باشهرررعبك ارتضلع ايض ٠‏ 
راتا ویفاقمہکازتقاع ی ہا قلا ہک ملا قلعاا نہ نأ رمل - ۲ ۶۷ 
۷3 کک لقي إالقلج ق أي أن الع ر لا ناض ارتع ىفل يميق مولع خض : 
مذ تعخ لتا من لالفطلاقا نر التم بح ق الذبحوءل دبتالائةااأشملهر رابو أف فطلو أة " لر 

کانت لاحیض إلا في تة أو مشا وت بالأشته ر " 
ډلنشتسہ |( انظ رل شترا ائ یک الام نزم ۴ E‏ پنلة رة ردأ )اا العم -/۸. 
ودم رفلعر وف بخ ماد ااا ین شومر رة 

ےا ہد رنہ غیر لذلا نازا احا من وان اطیوق لاینقاطح شا 

نئ دايز تلام ار لوطاف: الت شمان لار اهرابخا رثلائة نهر كافية 
سا رفي هنو ةبحا تفنو ملك نان افشلا الراجنولاإلى وشهاذة للفقثات من 
ل قم دوا زیی وتار ر د ققد جچ انیم رال مالع کثیر 
لازا للہا للوشئر ق بهم بد ر الت رامق تكلا مهنأف یلاکن إذا 
رجي نضحممة لحد السيداة أ جزم أنه اقيض افخ اكل رشلهر أو فى 
أ کر یو ولك اولك مك رة 5 كا ا یش او لا 


تحيض » وليس ذلك على E‏ کحانت فی 


(1) <i ر د مھ پا اسيا ا ¢ ها‎ a ٤٥ په‎ ERS لا‎ J. 
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حيضتها حين الفحص . وأما الرضاع فالغالب أن ينقطع الحيض عن 
المرضع تسعة أشهر أو سنة . 

۸-ولذلك أرى أن تكون عدة المرأة التى تدعى انقطا ع الحيض لغير حمل 
أو رضاع ثلاثة أشهر » لأنها مرتابة فى نفسها » إن كانت صادقة أو 
لأننا نزتاب في زغمها ذلك »إن كانت غيز ضادقة: وقوله تعالى : 
ل إن ارتبتم © يعم كل ريبة فى شأنها » إما منها وإما من غيرها. 
ولو كان المراد ريبتها وحدها لكان وجه الكلام: إن ارتابت . ولكن 
الخطاب بلفظ ل إن ارقبتم © يدل على أن المراد : أى ريبة تكون 
فى حاطما وقوطا» بل هو أظهر فى أن تكون الريبة عند غيرها . 

۹- وأرى أن تكون العدة للمرضع ثلاثة أشهر » تبداً من اليوم التالى 
لإتمام رضيعها السنة الأولى من عمره . وظاهر بالضرورة أن ذلك إذا 
طلقت قبل إتمامه الستة » أما إذا طلقت بعد ذلك فإن الثلاثة أشهر 
تبدأ من يوم الطلاق . 

-٠‏ وهذا الرأى فى ظنى أعدل الآراء وأقربها لتص القرآن . واستفناء 
المرضع وإن لم يكن مفهومًا من نص الآية صريا فإنه مفهوم منها 
دلالة . لأن اشتزاط الريبة يؤحذ منه أن التى لاترتاب فى دعواها 
تأخحر حيضها ويغلب على الظن صدقها : فإن ضما حكمًا آخر » وهذا 
شأن المرضع » لأنا نعلم أن أكثر النساء يرتفع حيضهن فى السنة 
الأولى من الرضاع » أو فى أكثر أشهرها . فتحديد مدة انقطاع 
ا م ا اوا الراب 
عندى - انظر تيسير الوصول ‏ ( ٦ : ٤‏ ) حديث محمد بن يحيى 
ا ان 


. من قوله ( انظر تيسير الوصول ) إلى هنا زيادة من الطبعة الثانية . الناشر‎ )١( 


۸۱- وعلی کل حال : فإنى أرى أن استثناء المرضع قد يجب الرحوع فيه 
إلى رأى الأطباء العارفين بأمراض النساء وأحوالهن فى الرضاع 
والحيض . وإلى ماعندهم من الإحصاء المبنى على التجارب 
والمشاهدة . ثم يستنبط الحكم فى شأنهن على ما يظهر من الغالب 

ن فى ذلك» ليكون مطابقا - قيمايبدو.لنا - لقواعد العدالة .الدقيقة . 

۲- وأما الذي عليه العمل فى الحاكم الآن من اعتبار عدة ا 
a SO E O ES O‏ 
غير صادقات فى زعمهن انقطاع الحيض » وإنغا يزعمن ذلك إذا 
أردن كل أموال مطلقيهن بالباطل . وفيه أيضًا ظلم للمرضع . لأنها 
لا يجيعها الحيض فى أكثر السنة الأولى من إرضاعها » فهى فى 

_ الغالب صادقة فى خحبرها عن انقطاعه . 

۳- ثم إن الأخذ بهذا الرأى » فى عدة المرتابة والمرضع بنع فسادا كبيرًا 
أشاعه بين النساء جمهور من الأذونين » لأنهم عرفوا من مذهب 
ابي حنيفة أن المرأة تصدق فى دعواها انقضاء عدتها بالحيض فى 
ستين يومًا من تاريخ الطلاق - وهذا إن صح فى الواقع » فإنه شاذ 
نادر » ولايينى الحكم على التادر . فصاروا لايسألون الطلقات عند 
تزويجهن عن الحيض وعادتهن فيه » بل يعدون الأيام عدا » فإذا أممت 
الستين يومًا عقدوا زواحها بمن تريد » من غير تحرج ولاحوف 
من الله » وقد تكون المرأة طلقت فى أول حيضتها وهى لاتحتسب من 
عدتها » وهم لايعبغون . وقد تحققت من ذلك فى حوادث كثيرة › 
وإن م بعكن إثباتها رسيا » لأن المأذون إذا أحس بالقصد إلى 
التحقيق معه احتاط لنفسه » وعلم الزوجين والشهود ما يقولون . 

-٤‏ وما بعلم يقينا أن أكشر العقود التى تزوجحت فيها الطلقات بغير 


=۹ 


مطلقيهن قبل تمام ثلاثة أشهر على الطلاق - : عقود باطلة » لأنها 
.وفعت فى العدة . ويجب العمل على الاحتياط لنعها. وقد حاولت 
فیں انحا کم التى عملت فيهاءأن أفهم المأذونين حطر هذا العمل » وما 
رام و الإقدإم لى إنتهناك حرمات الله » و كنت أطلب 
لعو لى تأي العقالمإلى ٠‏ مديعك الأشهر. الثلاثة » ولم يكن 
a‏ یزار فی مان امال غین تال .افوا جلفطا القانينة بهذا الرأى' 
اسنا لكالا ادفلا لاف م افا : ان انل کک والله ولى 
0 مد لال د یکا ز للعقاا زسھمع ری تات 
مد خخا ول ل کک ف الاسلام) ليست 
E‏ لایر بی ٣‏ را اه فراستة n‏ 
الإسلامية » منذ نيف وعشرين ة٠‏ ف مطاڈرهت هتا الأصلية » ومنابعها 
الفا :الک ت الکري رالا خاد الجر ارا ام الاطلاع على 
ات ڑل ئن نخان کی : رق رمز ساد الت اء فی ا 
اجعادچ ای م لز ہے ودی رت مھ ذا خا ١‏ رصبت فیا 
ا ae‏ ری اا رگن ار ن ۳ بز اتیل رر E‏ 
E‏ شل ل مت ا ج ا رشي يه لکریم واد 
تدا اغ له د الله ولا ن لي زہھاءلد م رخا ر 


کا وسن يها » 8" 
سگ سک IS‏ ر ر ا ا 


ا وبر عی= رأ م لچ ر مالو Ta‏ 


N E EG 4 
ھار‎ e ¥ زا بع‎ ٠ چ‎ cle ٹا ہم رھ‎ EC 0 


أ 


1 لقال ا 1 ei‏ 0 8 لسيم Eran‏ ر“ a‏ ر 


فیدر می الو 


5 ا مق له > پچشا ا نیج م با | ملەم ڍ ا dd‏ | + 


٤¬‏ ۹= م ھا 


ا 0 و 
بالإأحكام التى اخترناها 


فى ( نظام الطلإاق فح الإسلام ) 


. يجوز الطلاق قبل الدحول فى أى وقت طلقة واحدة‎ -١ 

-٣‏ يجوز الخلع أو الطلاق على مال » أو المبارأة للمدخحول بها وغير المدحول 
بها فى أى وقت طلقة واحدة . 

۳- المدخحول بها إذا كانت من ذوات الحيض ولم تكن حاملا ؛ يجوز طلاقها 
طلقة واحدة فى طهر لم بمسها فيه . 

٤‏ - المدحول بها إذا كانت صغيرة لم تحض ٠‏ أو كبير كبيرة انقطع حيضها انقطاعًا 
E SE E E‏ 

ه- الحامل المستبين هلها ؛ يجوز طلاقها فى أى وقت طلقة واحدة . 

o sS 1‏ 
فيه إلا إذا استبان هلها . 

۷- الطلاق المعلق بجميع صوره وألفاظه لايقع به شىء أصلا . 

۸- اليمين بالطلاق لغو ولايقع به الطلاق . 

. المعتدة لايلحقها الطلاق‎ -٩ 

. الطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارة لايقع به إلا واحدة‎ - ٠ 

. لايقع الطلاق إلا بلفظ - أو دليل عليه - قصد به الإنشاء‎ - ١ 

۲- لايقع اى طلاق إلا إذا كان بحضرة شاهدى عدل سامعين فاهمين . 

۴= الإبار بالطلاق والإقرار به لأيكرن طلاقا » إلا إذا قصد به الإنشاء 


٩ a 


› إذا احتلف الزوحان فى أن الطلاق كان فى الحيض » أو فى النفاس‎ -١ ٤ 

٠١‏ - لاتصح الرحعة إلا بالقول - أو ما يدل عليه - وبحضرة شاهد ی غدل 

e ٤ e‏ ال ا 

ت إذا اوت إ عالت نق أن اا رعا رقمب به اض ارقي کات ا 
والقول فراع ا a‏ 

حب المتعة على امطلق إلمطلقة قبل الدجول إذا کان e‏ 

aT oT 
alk YL: المادةر(‎ 


مضىی اة آشهر ن ا الطلاق . 
YY‏ اذا ادعت ا من ذوات | سض -> 


£ اذا ادعت المجتاية e 8 LL‏ ي الادة ة السيابقة . i e ٤‏ تاا نة 


أشهر كاملة تدأ بن ايوم الال لاقام رضيعها السنة الأول من عمره . 


r 


SS 
قدمه والدي الأستاذ الأكبر‎ 
الشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر سابقا‎ 
عن أعمال‎ 
المحاكم الشرعية وطرق الإصلاح التي يراها‎ 


وهو مقدم إلى المغفور له الإمام الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية 
إذ ذاك . وقد أخبرني الوالد حفظه الله أنه قدمه إلى الأستاذ الإمام في أوائل 
سنة٩‏ ۱۸۹ و کان وقتوز CT CN GS E ET‏ 
مديرية ) »> وأن الأستاذ الإمام طاف بالمحاكم في الوجحه البحري في صيف 
تلك السنة » ثم رفع لوزارة الحقانية تقريره المشهور المطبوع عطبعة انار 
E‏ وق ذكرت ذلك في كتابي ر نظام 
الطلاق في الإسلام  )‏ » ثم سألت الأستاذ الشيخ محمد أمين قراعة عضو 
امحكمة العليا الشرعية فأحبرني مثل هذا الخبر وهو يعلمه عن يقين » وأخبرني 
أيضا أنه بعد أن قدم والدي هذا التقرير للأستاذ الإمام رشحه ليكون قاضيا 
لقضاة السودان وعين في هذه الوظيفه فعلا . ووالدي هو أول من عين قاضيا 
لقضاة السودان وقد وضع أسس النظام للقضاء الشرعي هناك على ضروء هذه 
الاراء التي ذكرها ثي تقريره ولايزال العمل حاريا عليها إلى الآن » ثم حلفه 
في هذا المنصب خالي الشيخ محمد هارون المفقش باحاكم الشرعية .عصر 


(۱) ( ص ۸ ). 
-۷ ۹ 


سابقا رحه الله . ثم حلفه الأستاذ الأكرمولانا الشيخ محمد مصطفى المراغي 
شيخ الجامع الأزهر حالا تم ا الأستاذ الأكبر الشيخ محمد أمين قراعة 
ثم الأستاذ الشيخ ا ) 
وهذه النسخة هي مسودة التقرير وهي e‏ ا س الوالد 
ج 
ڪتبه 
احمل خمد شاڪ 
القاضي محكمة مص الشرعبة 
ذي القعدة ٠١١٤‏ 
۰ نایر ۱۹۳۰٩‏ 


E 


 2۹A- 


[| 

سيدي ومولاي الأعتاد الأعظم مهن الديار الضر دالو افد 

٤ 
إن المريض ليجد من الام ما لايستطيع الصبر على احتماله ولاتقوى‎ 

اه على مقاومته » فيلجاً إلى الطبيب يبه شكواه » ويقص عليه حديث 
آلامه وقدیم سقامه » ویشرح له مرضه من بدایته لنهایته » ویأخحذ بيده 
فيضعها حيث يكون الأ لم » يتنقل بها من اليمين إلى الشمال » ومن الشمال 
إلى اليمين » ولايزال مده بمشاهداته في مرضه » وأطواره لي سقمه » وما 
یعتوره في ليله ونهاره» ونومه ویقظته » وطعامه وشرابه » وسکونه وح ر کته › 
ا ی اها ف E‏ 
في طريق علاحه ودوائه» فإن وظيفة المريض أن يخبر ما بحس ويرى » وأين 
يجد الام من بدنه » ووظيفة الطبيب أن يعلم الأسباب والمسببات »والعلل 
والمعلولات » وعارض الألم من أين عرض ؛ فرب مريض يجد ألما في قدمه 
وسبب مرضه في رأسه » فلا يداويه من حيث يجد الألم ؛ ولكن من حيث 
لايحتسب . وذلك مثلٌ هو بامحاكم الشرعية أشبه » وبدائها ألصق › 
وعوظفيها أعلق » فإن تقدمت إلى مولاي الأستاذ عا أحسست فيها من 
الآلام »> ووحدت من الخلل في النظام » وسوء الإدارة من الحكام » فذلك ما 
وحد المريض من نفسه » وأحس به من حسمه فأفضى به إلى الطبيب يروم 
الدواء » ليتخحلص من الداء » ويصف ما عرض » لينجو من المرض » وذلك 


44 - 


مبلغ علمي » ونهاية مقدوري » أما الغلاج وطريقه » والمرض وتشخيصه › 
وأسبابه وعلله > فذلاف ما انسفن الوق اليل » ام الله تأييده » وأقام 


معام الشريعة » إنه ميع الدعاء . 


3 3 


س مھ 


- الكلإام على لإئحة المحاكم الشرعية 


منعت هذه المادة ماع دعوى الإقرار أثناء الخصومة » إذا كان صدوره 
عند غير القاضي مطلقا » وينيغي إن نی من ذللكف المع ما بإذا .كان بير 
مدعي الإقرار من الحجج ما يدفع الريبة في دعواه »> كما إذا كتب لمدعى 
عليه كتابا ولو إلى غير المدعي » تضمن ذلك الإقرار » وكان خاليا من شبهة 
التزوير . 

۲١ مادة‎ 

فضت .لات ماده عنع ماع دعوى الوقف »> و الإقرار ,يته أو 
استبداله » أو.الإدخال والإحراج وما.شاكل ذلك ؛ إلا إذا صدر به إشهاد 
شرعي ممن علكه » على يد حاكم شرعي › أو مأذون ».و كان مقيدا بدفاتر 
إحدى احاكم الشرعية » ومع مالي تلك الشروط من التضييق والحرج ؛ 
فإنها لاتقوم حجة إلا إذا حلت من تهمة التزوير والكذب » لجواز أن يكون 
امشهد بشىء من ذلك أمام الحاكم الشرعي ؛ لاملك الإشهاد به » وإنغا فعل 
ذلك غشا وتدليسا» فلو زيد علي هذه المادة العبارة الآتية : ( أو تحرر 
بذلك صك بخط المشهد أو إمضائه أو حتمه » وكان مع ذلك حاليامن 
شبهة التزوير ) لكان أقرب إلى المقصود » فرب مشهد بشىء من .ذلك أشهد 
به لي مرض موته » حيث لا يستطاع استيفاء الشروط سالفة الذكر › أو 
کان لايرى وحوب ذلك عليه لي تصرفاته الشخحصية » أو كان له من المواننع 


ی 


المادية أ ر لاپ E‏ ھی ا شش ارية إتسجيل 


سن فاته ناظرا عليه آن E RO‏ 
إلا تلك الححة ال ستجلة بالحكمة الحتاطة وهذه الماده اسقطبها نن درجحة 


u.‏ نه عليه هده الادة 


۳۹ ١ مادة‎ 


اد من ھ۲ الادة أ e‏ و الطلاق بعد الموت لاتسمع 
إلا اذا كانت هة ابأو راق حالية من شبهة التصتع ۆلاشاڭ أن الغرض من 
وضنعها شد أبوات التروير أمام س را عل أن تضق بندىئ؛ عة ركهنا 
المتكالبة على :أك أمرال الاس بلاطل إذا استخاثت .عا“ أوثت من بسطة 
امال والحاه على حرمان أرملة من فضلة نعمة > كانت فيها ضاحبة الكلمة 
الأخارة والتصر فت المطلى-:ولكن كيرا مهن القضاة قد اغا 'بطاهتر هذه المادة؛ 
فمنع المرأة من دعواها الزوجحية بعد وفاة زوحها» وحرمهامن ميراثها 
الشرعى ؛ بحجة أن دعواها لم تتأيد بأوراق -خالية فن شبهة التصنع » وإن 
استاقت أمامها إلى مجلس القضاء ؛الناشىء و الدار ج والرضيتع من أولادها 
منه .وعلى وحوههم ذل اليتم ومسكنة الثكل ٠‏ لاينازعها في أنهم أبناؤها منه 
مناز ع » بعد ما صدمتها المصائب بفقد الوالد الشفوق لبنيها» ومات في بيتها 


وس 


وعلى فراشها » وعزاها فيه العدو والصديق » وذلك كثرر الوقوع في الحاكم 
الشرعية » لاتكاد تخلو حكمة من التلطخ بوصمته . 

وبعد فهذه المواد والمادة التى تليها ؛ دلت بصريح العبارة على مضع 
ماع الدعوى.» وقد ظن. كثير مب القضاة ,أن ذلك عى التقرين برفض 
الدعوى .عجرد صدورها من المدعي » ومن البين أنه ليس كذلك ؛ لجراز أن 
يفزق المدعى عليه ما ادعي به عليه من الإقرار والوقض والإدخحال والإحراح 


والزوحية والطلاق والوصية مغلا . 


مواد ۲۷ و۳۸ و۳۹ و1٦‏ . 

دالواد اباجت فاضي سافن الختاهد ق شهادة ات م 
للقاضى ما يخل بشهادة الشاهد شرعا » فظن كثير من القضاة أن.مناقشة 
الشاهد فيما شهد به من خحصائص القضاة › لایشار کھم فیها غیرهم » جتی 
لور آراة الشهر د عل أن رجه إل الشاهت اسغلة رها اسسات ها ان تلك 
الشهادة ليست من الثقة عكان » أو أنها ملفقة مزورة » لايجيبونه لذلك» 
للصلاة » أو أنه. مؤحر على.شهادته بشكل يتعسر يل يتعذر إثباتته » فتذهب 
الحقوق فريسة شاهد استطاع أن يحفظ ما لقنه المشهود له من الأحبار 
الكاذبة والأحاديث الملفقة » والعقل الصحيح يشهد بأن خيرة المشهود عليه 
بالظروف التى استلزمها المشهود به وبالوقائع المقتضى الاستشهاد عليها أكثر 
من خبرته بشخحصيات الشاهد وخبيئته في نفسه » بل رما لم يتعارفا بالذات 


= 


قبل أداء الشهادة فلا مغنى للحجر عليه فيما يعلم وتكليفه من المطاعن مالا 
يعلم »> كما أن القاضي لا عاسم له بكلا الأمرين ؛ إلا بالاستمداد مسن 
معلومات المشهود عليه فيعلم صدق الشاهد. و كذبه من ذلك . 

وفيه بعد هذا إبلاغ للمشهود عليه لأقصى حجته فلا تحد بعد ذلك 
مطعناءق القضاء > رلاسييلا إل الطعن ف القضاة : 

وقد وقع هذا الأمر ببعض امحاكم الشرعية » حيث تقرر أنه لا لحق 
للمشهود عليه في مناقشه الشاهد » وأن لايقبل -القعاضن من ة أسمعلة يريد أن 
يوحهها إلى الشاهد » واستأنف هذا القرار فأيدته المحكمة العليا بحكم أصدرته 


حديتا فيه . 


اة A٤‏ 
اعتیر فى هذه المادة مبدأً الميعاد المحدد لقبول الدفغ ق الأحكام من يرم 
صدورها » والواحب أن يعتبر من تاريخ إعلاتها لخواز أن لايتمكن امحكوم 
عليه من الاطلاع على أسباب الحكم ٠‏ إلا بعد مضي الميعاد امحدد لقبول 
الدفع » و كثيرًا ما يتوقف طعنه في الحكم على العلم بأسبابه المبنني عليها» 
وليس من الإنصاف أن يكلف باستخراج ض ورخ ذل الحكم برسوم من 
عنده هو في غنى عن تحملها »> بل رعا كان المحكوم له لم يدقع الرسم المقرر 
على دعواه » فيضطر امحكوم عليه أن يدفع كل الرسوم المطلوبة حتى 
مکننه الاطلاع على أسباب الحكم فتهخا ء وتذلك تكلتف-لا توجبة العدالة 
ولاترضاه . 


v۷ اد‎ 


امتنع بهذه الادة قبول الدفع في الأحكام ا 2 
والعريش والقصير والواحات الثلاث » ولعل ذلك لبعد الحهة عن مقر الجلس 
ك yy‏ 
البطلان » فلو استحسن أن يرفع الدفع في تلك الأحكام إلى اج حالس 
الشرعية » فإن رأوا من صورة الدعوى والحكم أن ا و 
عدم صحته وبعثوا به إلى القاضي الذي أصدره لتعاد الدعوى انيا ويحكم 
ا الحكم صحيسًا والدفع مقبولاً قروا قبول الدفع وأعيد 
الأررا ق إا محکمتها لتسمع الدفع وتحكم e‏ 
والدفع غير مقبول قرروا رفضه » رر الحكم نهائيا » لكان أقرب ا 
E‏ کک 


الكلام عن الإعذار 

إن ١‏ ) يقة التي جعلت قاعدة للعمل لي الإعذار هي أت أنه عند تخلف 
ا امحكمة في الحلسة الحددة لسماع الدعوی عليه 
يكلف المدعي بإعذاره ؛ وذلك بانتداب مأذون البلد » أو تحضر من الحكمة ‏ 
EB N Eo ey‏ 
Ge GSS‏ 
نصب القاضي وكيلاً عنه » وع العوى ني وجه . فعل ذلك ثلاثة أيام 
E EE‏ ور ا ذا کان یوم 


۾ س 


الجحلسة حضر ذلك الرجل المنتدب والشاهدان المذكوران وأثبت فعلته بين 
يدي القاضي بشهادة شاهديه » وقدم RO‏ المحضر الذي حزره بذلك »> 
نيتيم الماضي و كيلا عن الغائب يسمع الدعوى في وجهه بعد إثبات كل 
ذلك عاضبطة الواد الشرغية: 

E COT 
CG GR E E 
كلمات الفقهاء في هذا الموضوع يرى أن الإعذار بهذه الطريقة قاصر على‎ 
O SS E 
الحضور لغير عذر فيجبر إحبارًا » ويعدر على الامتناع ما يليق به » والغا‎ 

عن البلد يتربص إلى حين حضوره . ولكن امحاكم الشرعية قد E‏ 
مرا عامًا فأعذرت كل متخحلف عن المحضور » ولو لم يكن مخمفيًا حشى 
الريض و المسجون و الغائب » وحتى من كان واقفا على باب احكمة لا 

من الدخحرل إلى جحلس القضاء وماع الدعوئ الي وحهه أي مانع من 

ار امقبولة » فإن تكن الظروف الوقتية قد قضت بعلم الإجبار على 

ا القضاء فى الخاكمات المالية دون احا مات البدنية › ف 
اروف بها تقضي أن يتوسع في الأمر ؛ حتى لاتكون حاحة إلى | المناداة 
على داره أو خانوته ك ا اعا دعر یو رم لا و 
روعي هذا التوسع في الطلب الأول » حتى اكتفي بتسليمه لخادم المدعى عليه 
وزوجته وعمدة البلد ونحرهم » واتبع ذلك في الإعذارات أيضًا » فهلا 
استغي عن هذه الناداة والإشهاد بها عن محاضرها. ٠٠‏ 
) وها اناالا مصررغة الا لسع الي في د داوخ ا 


وا ا 


يستطا ع الحديث معه والقبض عليه لإحضاره جبجخلس الحكم » أما الآن وقد 
بحاوازت الحرية: الشخصية حدهناء من العا م.» حتى أن.الرجحل ليقف أمام 
القاضي يوم اة »نحق إذا شرع المدعي فى إقامة دعواه.عليه:تسلل 2 
بين الجحمو ع وأوماًء إلى القاضي أن يعتبره غائ با » ويحكم عليه في غيبته فلا 
محيص عن القلول بكقاية الإعتلان ؛ وذلنك من الاختلافات الي يقتضيها 
العصر والزمان لاالحجة .والبرهان . 


إقامة الوكيل عن الفائب ٠‏ 

لم أحد في كتب الحنفية نما يتعلق يإقامة الوكيل عن الغائب أجمع ولا 
أوفى ولا أأكثربفائدة من قول صاحب حامع الفضولين. ما فصه.: "و فيل قد 
اضطربت آراؤهم و بيانهم في مسائل الحكم على الغائب وله » ولم يصف 
ولم ينقل عنهم أصل قوي ظاهر تنبني عليه الفروع بلا اضطراب ولا 
إشكال ».فالظاهر عندي أن يتأمل في الوقائع ويلاحظ الحر ج والضرورات 
فيفتئ بحسبها حوارًا وفسادا ..."إلى أن قال : " ففي مثل هذه المواضع لو 
برهن على الغائب بحيث اطمأن قلب القاضي وغلب على ظته أنه بحنق 
لاتزوير ولاحيلة فيه » فينبغي أن يبحكم على الغائب وله »و كذا ينبغخي 
للمفتى أن يفتى بجوازه دفعا للحرج والضرورات › وصيانة للحقوق عن 
الضياع.» مع أنه جتهد فيه » ذهب إلى حوازه الشافعي ومالك وأحهد بن 
حنبل وفيه روايتان عن أصحابنا» والأحوط أن ينصب عن الغائب وكيل 
يعرف أنه يراعي حانب الغائب » ولايفرط في خقه فينصب الأولى له ثم 
لرل وال أعلم "انعهنى:. 


e ¥—‏ ص 


ومن أجل هذا ذكر في مادة ( ۷١‏ ) من اللائحة أن القماضي يقيم 
كيلا عن الغائب يعم أنه يحافظ على حقوقه » ولكن من نظر إلى الحقيقة 
وما درج عليهقضاة هذا 'الزمان لايستزيب فى أن اشتراط الحافظة على حقوق 
الغائب إنما وضع اني اللائحة تمويهًا على العقول وذرًا للرماد في أعين النظار » 
فإنهم لم يحعلواالذلك الوكيل عملا إلا أنه يكر الدعوة لتقام البينة في وجهنه 
ريحكم عليه » وتلك وظيفة تؤديها الحيوانات العجم والحمادات الصم > فإن 
عدم الإحابة نوع من الإنكار يسمونه إنكا نکارّا سکوتیا › وأکمل ما یکون هذا 
النوع من الإنكار ا وافقادات › فإل ال الغرض إقامة البينة بعد 
الدعوى للحكم بها» فاي باعث لإقامة الوكيل ؟ وأي معنى لاشزاط 
امحافظة على حقوق؛الغائب ؟. إذا كان قصارى عمل ذلك ال وكيل آن. يكون 
منكرًا » وهل في الإنكار ما يسمى محافظة على الحقرق في عرف العقلاء ؟ » 
رهل الاعتراف ويقبل منه جت یکوت الا کار تفاط ؟: 
ذا كانت اللائحة قد جعلت للمحكوم .عليه الغائب .حق المعارضة .في 
8 الدفع أيضًا » فأي مانع يعنع من ماع e‏ ف 
غيبته بلا إقامة وكيل عنه بلا فائدة من إقامته إلا التطويل فى العمل والتز 
لاءيازم من المصروفات » وليس هذا عبتدع لا أصل له فى النصرص الفقهية 
بل عبارة: القصو لين :السابقة ترشد إليه حيث-قال-4" والأحوط .. .إلى آخره › 
وفى مغين الحكام : " ولو اذعي على غائب شيا ليس للقاضى أن ينصب_ 
عنه وكيلا » ولو قضى على الغائب بلا حصيم عنه.. ففى نضاذ حكمه 
روایتان من فتاوى ظهير الدين "» وقال فى الفضاوى-الضغرئ : " والفتوى 
على نفاذه قريب منه ما فى حامع الفصولين والأنقروية والحانية والدر المختار 


û‏ ت 


فاا باس من العمل به وقد a‏ الضرورة ا وإن تلات النصورص 
العلامة ان عابدين ما أظأل به خراشية علي الدر 


الوڪيل » عن الفاثف . 4 فوا 


قضت مادة ( ٠‏ ۷) من اللائحة أن القاضى E‏ 
يعلم أنه جحافظ على حقوقه » ومن البين أن ذلك الو كيل إنما يكون مقتدرا 
E PS‏ 
الشرعية وهم طائفة الحامين » وهولاء قد اتخذوا تلك الصناعة من حياتهم 
المعاشية ٤‏ فایس من الجائز أن يكلفسرا بالدقاع عن الغائب لاافى ا 
ys E‏ 
الصاريف اللازمة للركيل تكن على المدعي > ولكن من للشحاكم الشسرعية 
ب وكيل كلما دعي إلى حضور حلسة من الجلسات يذهب إلى باب خحصيمه 
ا و E‏ 
ليخاصمه ويحاحجه أمام القضاء » و رعا اقتضى واب حب الدفاع أن يطعن لي 
أعماله بالتزوير » وحل ثم موضتع للفقة به إذا گان شأنه هكذا ؟ أم هثل 
يضاف إلى تكليفه بالدفاع عن الغائب أن يصرف من ماله على قضية را 
Sg SS‏ 

راحاكم الشرعية لاتقضي إلا با مدعي ولاتقصل في المصاريف الرمية وغيرها 
شی ۲ ادا لاد من تکایات لدی برضم قلع ی ران که یکر قوت 
تصرف القاضي للصرف منه في هذا السبيل ونحوه من أنواع الإعلانات التي 
قد تستلزمها الدعوى » ولابد من تقدير أحرة لل وكيل فى مقابلة عمله على 


E 


المحكوم عليه » كما لابد من النظر فى أمر جميع المصاريف التى استلزمتها 
الدعوى » فإن الغفلة عنها من ضروب الخلل في الأعمال » وقد فعل ذلك 
المتقدمون من فقهاء الحنفية ها يلائم عوائدهم وزمانهم › قال في 
معين الحكام ن اإعثد|أن عبتن ما يقد رمن الأحر للؤكلاء في كل جحلسة 
حضروها وللمحضرين ي كل طلب خحرجحوا إلبه مع اختلافه باحتلاف 
السافات وتفاوتها ما نصيه : " قبال في شرح السرججسيي. لأدب 
القاضي :القاضي إذا بعث للمدعى عليه بعلامة فعرضت عليه فامتنع واشهك 
عليه اللدعي على ذلك وثبت ذلك عنده » فإنه يبعث إليه ثانيا ويكون مؤنة 
الرجالة على المدعى عليه » ولايكون على المدعي شىء بعد ذلك . قال جحد 
الأئمه الر ماني : فالحاصل أن مؤنة الرجالة على المدعي في الابتداء فإذا امتنع 
فعلى المدعى عليه وکأن هذا استحسان مال إليه-للرجر »فإن القياس أن يكون 
على المدعي في الحالين ا 0 اون EC a‏ 
E O a‏ 
اراد المدعى عليه أن يذهب بکل ما یطالبه به المدعي ؛ طا أعجزه د ي 
ار حکم له بعد هذا فلا یکرن مستفیدا بذاك الحکم شيعا .فلا مراء ف إلیزام 
المدعى عليه بكل ما حر إليه إعناته » عملا بالاستحسان الذي مال إليه في 
شرح السرخحسي » ليكون أقوى في الزجر وأبلغ . وفوق هذا فإن كثيرا من 
الحاكم الشرعية لاتحد أمامها من يصلح لأن يقام وكيلا عن الغائب › 
مستكملا للصفات التي يستلزمها اقتداره على الحافظة على حقوق الغائب ؛ 


کما شرطوا . 


FI) .-— 


كيفية الإعلان والإعدذار 

الطريق المسنون لاإعلان في لائحة امحاكم الشرعية هو أن برسل الطلب 
إلى حهة الإدارة » وعليها إيصاله إلى المطلوب قبل الميعاد ENR‏ 
و كثررًاماتعود الظلبات إل 'الحاكم إبدون إعلان ٠‏ أو بإعلان غير منطظيق على 
القانون + مهل عمال الإدارة عايتستر جيه اللائحةرق طريقة الإعلان فإذا 
کان الیوم احدد للجلسة كلف المدعي إعادة الإعلان .عصاريف من ماله 
لاذنب له يي تحملها » جخطى رجال الإدارة في عملهم » ويعاقب المدعي علسى 
حطعهم ؛ ذلك ما لايوحد في قانون أمة من الأمم » ولاذا يكون هذا الخاط 
e‏ 
يكون من وظيفته إعلان الدعاوى والإعذارات والأحكام وما يشاكل 
ذلك . أظن أن E‏ . ولفن كان لاينبغي الضن 
على حسن نظام القضاء بشىء من المال ؛ فقد حكن تدا ا 
تتحم| e‏ ا الإعلانات 
تقتضه الحكمة ین کر عت ا ا را ا ع رر دفع 
TS‏ 
اا رن ا ق ال ا ف ا ك اد ف 2 
الف فرش هربا من ر مسرم إغلان الدعاوى وإعلان الأحكام وإعلان 


ES SS الإعدا‎ 


ك 


1 - 


محكمة حكمة » وما يفي بحاحة کل وإجدة من ا ڄضرين ءولفن کان ظاهر 
E oS‏ رحمة بهم »› 


لقد رایت بإحدى امحاكم أن كاتب الطلبات لايسمح باستخراج طلب 
لاإعذار لمتحلف عن الحضور إلا إذا حضر الطالب بنفسه »أو وكيل عنه 
ا ا رمي مسجل بإحدی :احا کم الشرعية ؛٠فهل‏ بلغ من قدر کتاب 
الطلبات أن.ينازعوا القضاة وظائفهم ؛ من إثبات الشخصيات والت وكيلات 


eld 


شهود التمريف 
قد اعتادت ل اف على أن تمل مضابطها وسجلاتها بحديث 
التعريف › وکل یتوسع فیه ما فی وسعه › ورعا استعادوا حدیث التعريف ف 
ی اا کی رم ری رار کاو کرم 
الغذاعين معروفا للقاضي . نعم إن كان المتداعيان معلومين له كان آل ف 
r‏ الأمر الذي يجب المصير إليه : أن تجرد مضابط الأحكام 
الشرعية من هذا الحديث الذي لاحاحة إليه ف التقاضي . ` ` ٠‏ 


ضبط القضايا حال انمقاد الجلسة 
الجلسة أن يضبط ني هيعة الخلس كل ما يصدر من المتداعيين ؛ كلمة بكلمة 


Ns 


وحرفا بحرف » ورعا استغرق ضبط دعوى المدعي كل الوقت الممكن لنظر 
E E TT‏ 
الأشغال ؛ ويصيج عتا اطلسة ي بعلو الجالة انهم نحشب سند اذ 
لاحل للتفكر ولاموضع للنظر » فلو استغني عن ذلك بأن يقدم المدعي 
دعواه ني ورقة يتلوها في هيعة احلس » ثم يمضيها وعضي عليها حصمه 
وأعضاء املس ؛ لأغنى ذلك عن ضبطها بالكلية » وكذلك يفعل المدعى 
عليه » والکاتب يضبط جف قري ر ارا و ةا و ي 
على هذا ا ا ق Cle‏ 
المدعي تخ دراه غ أن يوافقه المدعى عليه » وأن يفعل ذلك أعضا 
E‏ ل الاقتصاد ! کک ناز لأعمال 
ما E‏ البيان 


التحقيق في القضايا 

E TE E 
وآحر بأقل من أحر المثل » واستهلك ريع الوقف في حاصة نفسه » واقتلع‎ 
شار باغهاح وقعل من نحو ذلتك كفنررا: فإدا عل الناطر ن اده‎ 
لا‎ ٠ الدعوى آنكرها بالكلية » فيؤتى بشاهدين يقولان مل مقالة المدعى‎ 
بختلفان في كلمة ولايفتزقان في عبارة ؛ فيحكم على الناظر عا شهدا . ولعل‎ 
ل کک الحادثة يتاج إلى کثیر بحث يتبین منه احق‎ 
من المنطل » فلو احتير أحد أعضاء الحلسة لتحقيق تلك الدعاوى إلى أن تصير‎ 
أقزت إل الغتدل‎ e yy 
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والإنصاف وأبعد عن تهمة الاحتلاق والكذب » ولاستطاع القضاة أن 
يصبح ي يديه من اعر عر اقات اش ان بأنقسهم ما يقوم خحجة في الدعوى 
ومرحعا عند التحاحد يأمنون به الخطاً ي إحراء الأحكام الشرعية والشغب 

في المرافعات من غير طائل ولاحدوى » وإلى ذلك المعنى أشار صاحب معين 
الحكام حيث يقول : " ومتها أن القضية إذا كانت مشكلة فيكشف عن 
حقيقتها في الباطن » ويستعين بذلك على الوصول إلى الحق " . وقال في 
موضع آخر : " ومنها أنه يجب على القاضي اا ا ا 
يسأل المدعي عن دعواه » ويفهمها عنه ؛ فإن کانت دعری لاڃجب فيها على 
الاغ علي أعلمه بذلك » ولم يسأل المدعى عليه عن شيء » وأمرهما 
بالخرو ج عنه وإن نقص من دعواه ما فيه بيان مطلبه » أمره بتمامه . وإن 
TT‏ المطلوب عنها ؛ فإن أقر 

و أنكر نظر قي ذلك :ولف أبهم جوابه امه بتفسيره حتى يرتفع الإشكال 
ا ن ن رحمهم الله يفعلون في 


لاد را لي و اة لعل د ا غك الفا ارم سد ي 
الاستفسار في الدعوى والجحواب حشية الريبة »> وتخافة التهمة » فوقعرا فيما 
هو شر مما يخافون ويحذرون . 
0 غاا النقفقات 
المتبع الآن في احاكم الشرعية أن المرأة إذا تقدمت إل القاضى تطالب 
زوجحها بالإنفاق عليها ؛ كلفت طلبه » وحددت إحدى.الجلسات لنظر 


دعوراها . فإن مم تحضر زوحها يوم الجلسة كلفت إعذاره » وأقيم عنه 
کی 


وكيل » وقضي بالنفقة عليه في غيبته . 

ركه مها من اعروت ف اليم ية اي م ها داك امير 
TT eee O E‏ 
E SR TCR RT ES‏ 
الإعذار و »> ویکتفى بالطلب کک ؛ فإن حضر وإلا قرر 


aT ES IT 
مقدار التفغة » إن كان لايستطيع القيام بها وني ذلك ارجم زیاج‎ 
رالرحة بالروجات ما لای » إن کٹرا م ن الرجال لايجمله على التخلف‎ 
الحضور ا للمحكمة إلا قصد إلحاق الضرر بزوحته  وتكليفها ما لا تطيق‎ 
لى القوت الضروري‎ Eg 


التوكيلات والحجج ج المسجلة 
ما بال القضاة الشرعيين لايعبأون يإعلام يتضمن صدور الت وكيل من 
الموكل لوكيله لدى قاض شرعي ويشتمل على أسماء شهود ذلك التوكيل ‏ 
iE,‏ أن احتمال التزوير فيه لايكاد جخطر على البال » لوحود القرائن 
الكثيرة الدالة على صدقه » فختم القاضي وإمضاؤه وخحتم امحكمة وإمضاء 
a EN aS‏ 
والعلامة ال لدالة على توريد رسمه ؛ كل ذلك ما يوحب القطع بصحته ‏ 
Sl N‏ . ومع هذا کله إذا قدمه الو كيا ل إلى القاضي ليستند 
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به على دعواه الت وكيل ؛ أوعز القاضي إليه بأن يأتي بشاهدين يشهدان له 
موت اليككم به واللة بعلم هذا الو كيل از شتهوده ر القاضن نقسه أن 
هؤلاء الشهود كذبة لأيغلمون بهذا التوكيل » وم يشهنوأ صذوزه ول 
تسمعوا من الكل صيغتة ! فإن كان الغرض أن حاط القاضي حى يعلم 
حق العلم أن ال وكيل صادق في دعواه الوكالة » حفظا لحقوق الموكل 
القائب » رصوتا لھا ان تعبٹ بها آیدی التلصصین فی زی الو کا » فر 
للم و كل الغائب أن يكون التعويل على ت وكيل صدر عن يد قاض ٠‏ 
من التعويل على شاهدين ما أقدر ال وكيل على إرضائهما بقليل من ألا 

ليشهدا ا القاضيى ) ولا أزيدك علما ديت 
التزكية والتعديل قى المحاكم الشرعية ) و حكلم بشلهادتهنا؛ یکن 
للم وكل سبيل إل الطعن فى شهادتهما بعد الحكم بها > بخلاف ما إذا اعتمد 
ال وكيل في دعراه على إعلام شرعي صدر على يد قاض شرعي بالت وكيل » 
فإنه إذا كان مبطلا في دعواه الو كالة كان للم و كل أن يطعن في ذلك الإعلام 
بالتزویر » ن ذا تحقق ر عوقب ال وکیل وشاهداه على ما فعلا » وم 
يلحق ذلك الموكل ضرر في ماله . وبهذه الطريقة تقل الجرأة على التزوير في 
الت وكيلات » بخلافه على الطريقة المتبعة . وهذا لا ينع المدعى عليه من 
العارضة في الت وكيل » لا معنى إنكاره لإقامة البينة عليه كما هو جار الآن ؛ 
بل معنن وى التزوير فيه وبخور هذاالا قبل فيه الظعن بوجلة من 
الوحوه » وهكذا يكون العمل في كل حجة مسجلة بإحدى المحاكم 
الشرعية » أو غيرها من الجهات التي اتخذتها الحكومة لصيانة الحقوق › 
وابتلی التاس بالانكاتب عليها والردد على أعقابها ء ا ودره فا من 
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السهولة قي العمل على حلاف ماعليه الحاكم الشرعية . وإذا كانت امحاكم 
الشز عة لا تعتبر ما يصدر حلي أيتكتي القضاة الشرعيين من الإعلاسات 
والحجج المسجلة ولا تعيره شيعا من الثقة ؛ فلماذ تغرر بالناس » وتقبل إثبات 
الإشهادات مضابطها وسجلاتها > وم لا توصد أبوابهاا في وجوه أصحاب 
الأشغال نحت لا يقعوافي شراكها » ويشبتوا عملهم لديهاء حتى إذا كان 
يوم الخاجحة إلى الاحتجاج به أعرضوا عنه» وقالوا : إما أن تقام اة -جاينة 
إلا عبر ناه مس لغبو-اطديمف ١‏ وإذا كان ما يسدر عل أي دي القضاة 
الشراعيين ل قيمه -لة-عتك ؛ فأي باعث على الاحتياطات التي يبالغ 
القضاة في اتخاذها عند إرادة أحذ الإشهاد بت وكيل أو بيع أو رهن أو تحوه » 
وعلى م ضربت هذه الرسوم الي تتقاضاها امحاكم الشرعية من أرباب 
الأشغال فى مقابلة إثبات تصرفاتھم لبها إذا RT‏ 


حت لا بقل تکار الاخرین من پنکره إذا کان مسجلا بالسجل المصون › 
ولا يحتاج إلى إقامة البينة عليهما بخلاف الأول » حيت لا يقبل من مدعيه 
a‏ ۰ ص 0 o‏ 
واحتج به إل اذا قامت البينة عليه EA aS E‏ تد التقاضي ورا نهضص 
للاستدلال على العمل بالإعلامات والحجج الشرعية لكثرة ما روعي فيها من 
ضروب الاحتياط » حتى لايجد الحتال سبيلا إلى اصطناعها ؛ ما قاله في معين 
الحكام ونصه : " قال جمع من العلماء جوز تقليد المفتي الواحد إذا كان 
عل له بالغا 4 سواء کان حرا أو عدا 6 و تقلد رولت اله > وکذلاٹ 
او چ تی خحطه في ورقة للمستفتى جاز العمل بخطه إذا كان الرسول 
ثقة فإن عرف المستفي خحطه و كان الرسول غير نقة ففيه نظر » ووحه هذا ما 


-۷ ن 


حرت.العادة به في سائر الأعصار والأمصار مح ضرورة الناس إلى ذلك . 
وكانت الخواتيم جوز على كتب القضاة »حتى أحدئت الشنهادة على 
الشهادة على .ذلك»هارون الرشيب » وقيل ابن O E‏ قاله بعضهي: *: 
انتهی : وهو إشازفللی آنپالدار علي أن يكوت اكاب بعي دايع فة 
الاتهام .. وقد كانوا قبل ذلكاإذا اتهموا : ,كتايا' لايعاقبون من ززه اما 
الآن.فطريق التحقق من صحة الكتاب وعدم صحته ميسورة » ويبعد الإقسدام 
لی ترویر ش4 من. اجخررات الرسمية ؛ فإنه مع عدم فائدته » قد شددت 


العقوبة على فاعله في .القانون . 
الاستشهاء على أمر 


اتفتق لاحدی | إا ؟ ی نه واضع يده على عقار 
بغير حق » وأن ذلك العقار ES e‏ 
إليه . فأحاب المدغى عليه : بأنه کان أشرى ذلك العقار من فلان » ثم باعه 
من فلان“. وقدم عقدين مسجلين في الحكمة المختلطة »> دالا على ما زعمه › 
وأنكر وضع يده على العقار ؛ فكلف المدعي إثبات وضع RE‏ 

SS 
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حصمه على العقار المتناز ع فيه > ورعا- كان ذلك العقار دارا يسكنها المدعسى 
عليه > ولايجهل ذلك القاضي ولاغيره أمر ملكيته ها بالشهرة المستفيضة 
وحجتهم في ذلك ما نص عليه في كتب الفروع من أن اليدعلى العقار لا 
تثبت بالتصادق لتهمة المواضعة عليها ؛ فلابد من أحد أمرين : إما إقاشة #البيثة 

عليها » أو علم القاضي . ومن البين انهم م ب يشزطوا ذلك إلا خيث كرون 
تهمة المواضعة ممكنة ومعتادة وميسورة» فلقد كان في العصر الأول يعكن 
للرزحل ان يأتي بشتاهدين :يشنهدان اله ملكية عقا ليس ف يندة ؛ فيخم له 
القاضي به » فيقبضه ممن هو في-يده فاحتيج إلى التثبت من كون المدعى عليه 
واضع اليد ليكون الحكم عليه حقيقة ولايكون وسيلة إلى نزع الشىء من يد 
مالكه الحقيقي . وهمذا وقغ الاكتفاء بعلم القاضي أنه في يده » أو بإقامة البينة 
لمفيدة له » وما احتاحوا إلى الحكم بها » فالمذار إنغا هو على تحقق الحاكم من 
کون اللدعی عليه ذاءيد على العقار لاغير ؛ لقلا يكون هناك تواضع عليها . 
فإن كانت اليد على العقار ثابتة بحجة من حجج الملك المعتبرة في التعامل ؛ م 
كث هتاك ما يبعت عل النظر في أمر” وضحخ اليك بنفتي أو إثبات ١-“عاعن‏ أن 
تواضع المتداعيين؛لايفيد فى هذا الزمان شيعا ؛ لأنه ما م يكن امحكوم عليه 
واضع اليد حقيقة لمكن تنفيذ حكم صدر عليه برفع يده » فلا مصلخة 
للمدعى في رفع دعواه على غير ذي اليد حقيقة » إذ لا يستطيع أن يستفيد 
من ذلك الحكم شيعا فهو أحرص على أن يكون خحصمه ذا يد ليكون الحكم 
وبحب التنفيذ . وبعد هذا وذاك فإن المادة ( ٩١‏ ) من لائحة احجاكم 
الشرعية حفظطت حق الدفع في الأحكام » ولو صارت انتهائية لغير احكرم 
عليه إذا كان ذلك الحكم متعديا إليه » فلو فرضنا أن حكما صدر على غير 


mh 


ڏي .ا ليد بناء على المواضعة » فلواضح e E‏ 
e‏ ر ان البحيث عن و ليد على هذا الو جه 
ES‏ 


. لاتكاد محكمة من امحاكم الشرعية تستبيح أن يبعث القاضي. إلى 
الشاهد ما يدل على أن فلانا لدعي قد استشهد به على دعواة » ليحضر إلى 
المحكمة فى اليوم ادد د لسماع شهادته » ولایکاد مؤلف من کت كتب الفرو ع 
الغقهية يخلو من التنصيص على وحوب أداء الشهادة » إما على سبيل الكفاية 
إن کان .نم من .تندذم به الحاحة إلى الشهادةء وإماعلى ۾ سبيل الوخوب 
العيني :إل يجن كذلك . فهلا رضي القضاة لأنفسهم أن يؤدوا وظيفة 
إرشاد الشاهد واستنهاضه إلى ما وحب عليه من أداء الشهادة » إذا رضوا 
أن يتهالكوا على الإلحاح في طلب الرسوم التي م يرذ بطلبها كتاب ولا سنة؟ 

ولقد تبدلت الأحوال وتغيرت الشؤون » وأصبحت إقامة العدل بين 
الأمم في حاجة إلى رعاية الأحوال الوقتية » مع فتور الحمم والعزائم عن القيام 
بالواحبات الدينية » والمفروضات الشرعية.» إلا بحرب من الحث والسوق 
إليها يكاد أن يلتحق بالجير عليها أو الإكراه . فحبذالو جعل من قاعدة 
العمل في القضايا ؛ أن يدعو المدعي شهوده إلى الحكمة في اححدد 
لسماع شهادتهم » فإن أبوا أن يحضروا فيه أثبت ذلك قى محضر الجلسة» 
وعين أسماءهم للقاضي » وعلى امحكمة حينعذ أن تعلنهم ا احدد لسماع 
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شهادتهم ؛ فان حضروا وإلا أعادت إعلاتهم مرة أحرى ؟ فإن خضروا 
فبها » وإتتأخر وا لغير. عذر: يبعشتون .به إلى الحكمدة؛. جز ر القناضى عضرا 
انهم دعوا إلى الشهادة فأبوا » وبعث به إلى النيابة العمومية › يخرن على - 
التحلف عن القيام بهذا الرابحبا» إن ٠م‏ تعط المحاكم الشرعية سلطة التعزيتر 
على مثله . 
التزكية والتمديل 
اعتادت الحاكم الشرعية أن تذكر في مضابطها و سجلاتها ر 
بعد ذ كر شهادة الشاهدين هذه العبارة : (وبعد التر كية والتعديل سرا ٹن علا 
AOE SEET TOLE E EE‏ 
ورسولّه › إن حديت التعذيل ف ET‏ أصبح من الملضحكات » 
زأحرى أن يكون من المبكيات . فإِن مبلغ الأمر أن يدعو القاضي بعد أداء 
الشنهادة رانين لأيعرفهماً ولأيعزفانه » وليس عليهماآ من سيماً اير 
والصلاح ما يطمعه لي صدق قوهما › فيسأهما سرا : هل فلان وفلان 
E E ED E‏ 
E EA OR‏ 
بفضلها ومد رايت أخدا م الففهاء قحب إل ية مل هدا العمل 
تعديللا شرعيا » بل طريق التعديل الشرعي - على مانصوا عليه - متعدر 
كل التعذر » ولاتكاد العدالة الشرعية بشرائطها تتحقق في شاهد تقبنل 
شهادته ؛ لكثرة ما تستلزمه العدالةملم الكمتالات و العهل ماقي الكقاب 
اة :ازقد فصل ذلك ق سن اكام وين جلى بان ها نع القبول 
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من الأفعال والصفات كما بين ذلك في غيره من كتب الفروع الفقهية › 
فوجبب المصير: إلى قبول شهادة غير العدل للضرورةء إذا.كان صاحب مرؤة 
تمنعه أن يكذب . وقد عقد صاحب معين الحكام يابا في كتابه لذلك بين فيه 
ما يقبل وما لايقبل من شهادة غير العدول للضرورة » فليراجع . 

الإأحكام التي تخالف الكتاب والسنة 

لیس من البعید ان تقزر تا دار ی ری رراثة ادعی فیی 
لدعي أن أباه مات عنه وعن أخته ؛ فأخحطأ القاضي لي حكمه » وقسم 
الركة بينهما نصفين مشلا . ولعدم اتهام امحكوم عليه للقاضي في علمه 
بأحكام المواريتث » ولم يوح إليه بأنه أحطا في حكمه ؛ ترك الدفع في ذلك 
الحكم حتي مضت المدة احددة لقبول دفعه ٤‏ ثم استبان له أن ا الحكم 
ليس من الأحكام الشرعية لي شىء ؛ فاضطر لدفعه ورفع هذا الدفع إل 
احكمة العليا . أليست مادة ر( a NEN.‏ 
برفض هذا الدفع » وصيرورة ذلك الحكم واحب التنفيذ غير قابل للدفع مرة 
أجری ؟! فكيف ينفذ مثل هذا الحكم المحالف للكتاب والسنة والإجماع 
راجتهاد احتهدين لي بلد إسلامية » وعلى أي وجه يرفض أعضاء المحكمة 
العليا هذا الدفع ؛ ليحالفوا كتاب الله وسنة نبيه ؛ إن ذلك موضع نظر 
لا حيص لواضعي اللوائح والقوانين أن ينظروا فيه . وليس هذامن الأمور 
التي تفرض فرضا » وتقدر وَهْمًا » فقد وقع للمحكمة العليا أن رفعت إليها 


دفوع من هذا القبيل لاأدري ماذا تم فيها حتى.الآن . 
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الدقع في الأحكام 

قد ا لائحة ا اماک ا للمحكرم عليه E‏ 
الصادرة ع غ TT‏ » فظن کثیر من وکلاء ا 
SAS‏ 
ُن متداعيين لو حضرا أمام القاضي وقال المدعي : أدعي على فلان بكذا» 
o‏ 
لقال في حوابه : إن سؤالي عن الدعوى تقرير منك بصحتها » وإني أسستأنف 
هذا القرار لأن دعر المدعي جير غير صحيحة شلا وهکبذا يفعلون ني كل 
عمل استلزمته الدعرى » وذلك كثير اي قضايا الدفع المنظورة أمام احالس 
اشر غية والمحكمة العليا . و اا ازيب لي N‏ ل الدفع لي ۾ مشل 
تلك الأحوآل من الما الصريح عم ؛ إن أجاب لدعي عاية عن الدعرى 
أنها فاسدة شكلا » من | الوحوه التي ببينها ي إحابته عن الدعرى › ويطلب 
رفض الدعوى لبطلاتها من هة الشكل » فقرر القاضي صحة الدعرى ٤‏ 
ورف الأوجحه ا قدمها ¿ کان له آن يدفع هذا الوا e‏ ا 
ی و ف ر 
بول هذا الدع إذا فصل القناضی فى الوح آلتی طعن المع عليه بها فى 
شكل الدعرى » فإن قرر القاضي تأخير الفصل فيه ا إلى الحكم في موضوع 
لداعرى 2 م يكن شنال سبيل إلى فبنول الدفنع في صححة الدقزى > ولا ي 
اقرا ر الصادر بضم تلك الأوجه إلى الموضرع ليحكم فيهما جميعا ‏ زلاغیص 
CE yS‏ 
دعواه بالطريق الشرعي.. 


E 


ر فا Hr‏ 
ا e‏ باقامة e e‏ 
e o‏ 
البينات | إلا حيث يقع الفراغ من إيراد حججه وبراهيته » ورعا كان التكليف 
بابينة م يصادف موقعه الشرعي . 


قضايا الدفع أمام المجالس الشرعية 


) إذا کان الحكم اللدفوع في اموضوع وكان غير صحيح » فللمجالس 
الشرعية اي كيفية نظره ه طرق مختلفة ؛ فمنهم من يقرر بطلان الحكم » ويثبت 
فى قراره الأسباب الى انبنى عليها بطلانه » ودد جلسة لنظر القضية 
وماع المرافعة فيها » فان تأخر الدافع عن ا 
شطب دفعه » واعتبر کأنه م یکن . ومنهم من يتوقف عن التقرير بالبطلان 
رعن بيان أسبابه » ولكنه يكلف التداعيين بالحضور أمامه لسة يحددها ؛ 
فإن تخلف الدافع عن الحضور شطب ب دفعه أيضا » وكلاهما يعتر أن ن الحكم 
المدفوع أصبح بعد ذلك الشطب واحب التنفيذ » غير قابل للدفع مرة أحرى ) 

وليس أحد الرأيين بأقل حطاً من الآحر » وإن كان الثاني م يفتضح e‏ 
بالبطلان وذ کر أُسبابه . والذي يقتضيه النظر الصحيح ولاتأباه مادة ( ۸۷ ) 
2 اللائحة أن الحكم المدفوع إذا ظهر خحطأه قرر احلس بطلانه » وأثبت ف 
قراره أسباب البطلان » وأعلن المدعي بذلك ليستأنف دعواه أمام امجلس 
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الشرعي » كما لو كانت قضيقه مبحدأة » جي مين خحصاقص احالس 
o a‏ 
تنفيد الأحكام الشرعية 
قلما وحد الإنسان سبيلا إلى تنفيذ حخكم شرعي صدر له على آخر 

والقاضي بعد ! e‏ الإدارة 
رعا کانت هی ) أكثر العقبات في سبيل التنفيذ ؛ فلو استطاعت نظارة 

آن SER‏ 
بيانه » لم يكن هناك مانع من تكليفه بتنفيذ الأحكام الشرعية بجميع أنواعها » 
بعد وضع لائحة للتنفيذ يكون العمل عليها »> وإذا احتاج الأمر إل الاستعانة 
بالميعة الحاكمة عند امتناع e‏ بواجت مر عدت 
لذلك على لطريقة التبعة لي الأهاية جا | 


قلم التسجيل ‏ 
لا بختلف. اثنان في أنه من المستحسن أن ينشأً في كل سحكمة شرعية قلم 
للتسجیل » یکون من وظیفته تسجیل کل ما ورد إلیه على علاته على 
الطريقة المتبعة في الحاكم المختلطة » مع بقاء قلم الإشهادات الشرغية ك“ 
حاله .فمن شاء أن يسجل ورقه تسجيلا بسيطا أحيب لطلبه كيفما كانت 
حالتها » ومن أراد أخحذ الإشهاد على يد القاضي الشرعي » أحيب لذلك بعد 
استيفاء ما يحب من الاحتياطات لثله . | 
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التخلص من العمل 

E‏ ا رغوت رات ا ا و 
أمام الحاكم النظامية » اتخلصا. من العمل > وظلبا للراخة زأكثر ما يكون ذلك 
في قضايا الحقوق المدنية من الديون ومحوها » ويي القضايا التي يطالب فيها 
الزوحات أزواحهن بالجهاز ومتاع البيت » تما هو من حالص حقوقهن إذا 
وقع النزاع في شيء من ذلك . وقد لايخجل القاضي أن يعتذر للمدعي بأن 
امحاكم الشرعية غير مختصة بنظر القضايا المدنية » بل منهم من يبلغ به الجين 
والتكاسل في العمل وعدم المبالاة بافتضاح المحاكم الشرعية ؛ أن يقرر لي 
E a a Ey‏ 
نظام القضاء الشرعي ».اعمادا على كلمة همس بها لي أذنه من لايود هيا 
نفادًا ومنهم من يتظاهر بالشفقة على المدعي فيجعل علة الامتناع من ماع 
دعواه ؛ عدم استطاعة الحاكم الشرعية أن تنفذ ما أصدرته من الأحكام » 
ولايجد احكوم له سبيلا إلى تنفيناه ن 'غيرها »٠لا‏ إلى العودة إلى المطالبة جحقه 
أمام امحاكم النظامية » لسبق الحكم فيه . ويصبح وقد أضاع حقه بيده . 
وعل هذه الحيل يتحلصون من “ماع الدعاوى وإصدار الأحكام فيها بالطريق 

وفضلاعر كون القاضى يس مين شأنه أن حت جين 
طريق التنفيذ ؛ فإن أبواب التنفيذ لاتنفد »> وإن خحفيت على كثير من رحال 
القضاء الشرعي . 


۹ 


الوڪلاء الشرميونِ 

إن ترك الحاكم وشأنها فى قبول من تشاء من الوكلاء أمامها » وي 
حرمان ما يسقط ”حه عندها ما لاينبغيالإغضاء عته » ولا إرحاؤه من حين 
نخر ٤‏ فلا بد من وضع قانون هولاء الوكلاء يتضمن شروط القبول » وما 
E ET a E‏ 
التأديبات التي يعاقبون بها إذا صدر من أحد منهم ما يخل بشرف صناعته › 
ورعا كان ذلك من أقرب السبل إلى إحياء امحاكم الشرعية » وثرقية شأنها › إذا 
كان ال وكلاء من جمعوا إلى التضلع من العلوم الشرعية وغبرها؛ علو اممة وشرف 

النفس وصدق القول وحسن E‏ الأمانة N‏ فی 


الإاطلاع ا المستندات ولاراة 
كيرا ما تنوقف الحاكم الشنرعية عن التصريح للمثداعيين > باطلاع 
كل ماغل متتتتدات الآخز » على الأرزاق اة لعزخ ورت 
م يكڻ للدفاع ظريق غير هذاء رع كون العدول عن ذلك واخبا؛ يتبغي 
أن يكلف الخصمان بالاطلاع على الأوراق قبل الجلسة »> حتى لا تكون 
دعوى المدعي في حلسة » وخواب المدعى عليه في أخرى . 
قلصم 1 لتقتيش فج نظارة الدقانية ومد سك 
القضاء الشرعي 
أما عدد المفتشين في نظارة الحقانية فقليل دا بالنسبة لعدد امحاكم 
الشرعية المنوطين بالمراقبة على جميع أعماها القضائية والإدارية » ولإن كان 
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نم من الموانع المالية ما حول بين نظارة اللقانية او مراذها من التوسع فى قلم 
التفتيش > وزيادة عدد المفتشين فيه ؛ فقد عکن اا عن زيادة عددهم 
مؤقتا » إلى أن يتيسر من المال ما يكفي لذلك الغرض » مع استفادة فائدة 
ا في الوقت الحاضر أرفع درحة من زيادة العدد » ومراقبة 
العمال » وذلك بأن يوكل إلى القائم بامر الإصلاح في امحاكم الشرعية 
التصرف في قلم التفتيش . فينتدب العدد الكافي من قضاة E‏ 
وأعضاء احالس الشرعية بها » لمشا ركة مفتشي النظارة في عملهم » فيتمرنون 
على أعمال الیش ود رن عن أعناق المفتشين عبأ ثقيلا من الأعمال 
الزاكمة لديهم » وبذلك يصبح قلم التفتيش المدرسة الكبرى لرجال القضاء 
الشرعي ومحك الاختبار بالعيان للسلطة القائمة على رؤوس الموظفين 
الشرعيين » على تفاوتم 
الكافية للتمرن والاحتبار » ردوا إلى رظائفهم » وحيء بطائفة أخحرى من 
احوانهم ليؤدوا ذلك العمل » ويستفيدوا تلك الفائدة » ويختبروا هذا الاحتبار 
ن خو إن تخسر رة ي متا اسيل خيييا من امال ,ولعت الغا اد 
ا 
عشر منتدبا من المديريات الأربعة عشر ؛ بون قاض وعضو يفيدون 
ويستفيدون » وتتبون منازهم ومراتبهم فى القرة والضعف » ولايتزتب على 
اتتدابهم هذا إحلال بنظام العمل في امديريات ء فإن ان كر ادن لي هى 
حل اججلس الشرعي قاضیا خزئیا يضح انتدابه ي السات ال ت 
بالكثيرة بل رعا حلا متها الأسبو ع والأسبوعان »بل الشهر والشهران » وما 
عدا ذلك من القضايا الحزئية لايصلح أن يكون شغلا شاغلا لقاض واحد» 


الأ وسات :وکلم قصلت جال خا متهم المدة 
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فضلا عن اثنين أو ثلاثة ؛ فإن كشيرا ٠‏ من محاكم المديريات لاتزيد قضاياها 
الجزئية في الشهر عن تلائين قضية » إن نم تنقص عنها» ومهما بلغت من 
الزيادة فلا تعجز قاضيا يستطيع أن ينظر الثلاثين منها في يوم واحد ولايزال 
يدعوهم علي هذا المنوال ثم يردهم إلى وظائفهم أفواحا وزمرا» مزودين ما 
أوتوا من العلم والعمل » مما يقتدرون به على إدارة حاكمهم في مراكزهم.. 
ومن تبين من حاله أنه لايصلح للعمل ولاتقوى عليه قراه » أراحوه من عناء 
الأشغال وأثقال الأعمال » ليقوم مقامه من هو أقدر على العمل » وأعلم 
بواحبات وظيفته منه » فلا بعضي زمن حتى يصبح بين رحال القضاء 
RR‏ 
ال اشر سخ ر ف بإذارة ما في أيديهم من الأعمال؛ 
الحجة البالغة إلى الأبد لدى من يوحه مطاعنه الشديدة إلى الإسلام 
والمسلمين ؛ وعلى هذا المثال يفعل قضاة المديزيات » أو من يقوم مقامهم › 
لا ينتدبون القاضي جرد حضوره الجحلسة » ومشاركته ماع قضية مسن 
القضايا » بل ليلقوا إليه درسا من واحبات وظيفته وكيفية سيرته مع الخصوم 
وأصحابالأشغال. وإذا كانت لديه مشكلات' استغانو اء علس لها 
بأنفسهم ؛ فإن أعياهم حلها دونوها في مذكرة المشكلات» التي يبعثون بها 
إل قلم التفتیش خن رأیھ فیھا نيکل شهر مرةاعلی الأکثر , ومتی.کانت 
تلك المشكلات من الأمور. التي لا تختص.عحكمة دون أخزى » كان علنى 
قلم التفتيش أن يبعث بوحه الحل إلى جميع امحاكم » ليكون الكل على بصيرة 

في أمرهم » وليتصل بعلم كل واحد ما اشتبه عليه وعلى غيره من القضاة 
الشرعيرن.؛ رولاينبغى. أت عضي -علن, قلم التفتيدشن سنتة أشبهر لايتعهد فيهنا 
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امشوق یع حاکم الدیریاٹ > وشیقا من الحاکم الم گزیة + و لایقغص رتل 
في تفتيشتهم على النظر يي المضابط والسجلات وما حوته الدفاتر والأوراق › 
ولكن يفاحفون القضاة في حلساتهم » ويراقبون على أعمام» ويمدونهم 
ععلوماتهم» هكذا يجب أن يكون قلم التفتيتشن و أعمال المفتشين إذا تغهندرا 
محكمة من امحاكم الشترعية > لا أن تكون وظيفة قلم التفتيئش والمفتشين 
منحصرة لي نحقيق عريضة تقدمت من جحهول الذات معروف الاسم للنظارة 
بالطعن ي قاض أو كاتب مغلا ؛ فإن ذلك لا يأتي بالفائدة الي وضع 
لأجلها قلم التفتيش ولا بشىء منها. 


تفتيش محاكم المديريات على المراكز التابعة لها 

...إن نظارة الحقانية ان غضوف السنةالماضية سنت . لائحة للتفتيش علتى 
احاكم الم ر كزية ؛ حتمت فيها على قضاة المديريات أن يفتشوا المراكز التابعة 
هم في كل ثلاثة أشهر مرة على الأقل » فارتعدت فرائص العمال في كل 
مر كز.؛ خافة أن يظهر التفتيش في أعمنام للا »وني سیرتهم مطعنا» 
فجعلوا يتسابقون في إجحاز ما عهد إليهم من العمل » وينفضون غبار التهم 
عن ظواهرهم وبواطنهم » ولكن م تكد تلك اللائحة تصل إلى أيدي القضاة 
الشرعيون » حتى أتبعتها النظارة .عنشور بمنع العمل بها حتى يصدر من 
النظارة أمر بذلك» ولقد تصرم العام الماضي وذهب أكثر هذا العام ولم 
تذ كر النظارة أنها بحرمت التفتيش على احباكم .الشرغية عنش ور لتبيحه 
باحر » فقبرت تلك اللائحة » وما كادت أن تتم ولادتها» واستودعت فى 
روات انو کت ا خاد كمال ركزية تقصرف .كفت «شاوت. ٠‏ آمننة 
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مطمعنة أن يهتك أستار عملها مراقب يحاسبها على القليبل والكثير » ومن 
يعش ير أن الحكومة ستلقي تبعة هذا الخلل على أعناق القضاة الشرعيين › 
وهي الضاربة على أيديهم لملا يعملوا لإصلاحه » وكثيرا ما كان يخطر ببالي 
أن النظارة .لاتكتفى بالتفتيش في كل «ثلاثة أشنهر مترة كما -خاء ل لائحة 
التفتيش ( الملغاة ) ؛ بل تكلف قضاة المديريات بعفاجاة قضاة الحا كم المر كزية 
Rm‏ من قيامهم ما عهد إليهم من 
الأعمال » وليراقبوا“" سر الققصاة أشاء انعفاد الجحلسات » لورشدوهم إلى 
الضواب » وينبهوهم على النطاً » ويلقوا إليهم من التعاليم ما ينتفغون به لي 
إدارة مراكزهم » وإضلاح شأن الموظفين التابعين هم . وليس ذلك بالأمر 
الذي يستهان به ي طريق إصلاح امحاكم الشرعية ؛ فإنه يدفع كثيرًا من 
المضرات ”قبل اشتداة بها » وتطاير شررها ‏ ويجلب كيرا ES‏ 
أن يعس أحدا بسوء . ولكي يكون العمل على النظام التام ؛ يحب على قضاة 
الديريات أن معو لديهم قضاة المراكز التابعة هم عقب الفسحة القضائية 
ليقرروا ايام السات مر ن كل أسبوع لكل محكمة في عموم السنة » فإذا اراد 
قاضي المديرية أن يفتش أعمال الحلسات كان على عام بأيامها » وإذا أراد 
التفتيش على او ¿ الإداريات م يعقه عن إدراك مطلبه عائق » وإذا 
احتاج الأمر إلى انتتداب أحد قضاة المراكز إلى م ركز آخر أو محكمة 
N O E‏ 
الأعمال ؛ إذ رلك ذلك از أن ينتدب قاضيا حصص أياما معينة لجلساته إلى 
ea CS‏ ل 
yy‏ 
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القضاة مقام الآخحر عند غيبته . وكما يجب تقرير أيام 

كم الم زكزية + كلك يجب ق اكم المديريساتة لبلسساتها اب ز ئة 
رلک وسل رتم تل اقرا نظارة الحقانية للإحاطة بهاء 
ورا احتاج قلم التفتيش إليها يوما من الأينام » ويحفظ الأضل .عحكمة 
e I mE‏ 


التفتيش على الر سوم 


قد حعل من عمل القضاة في تفتيشهم أن يحاسبوا الكتاب على ماهو 
في عهدتهم من أوراق التمغة .إيرادًا ومنصرفاء وأن يتحققوامن مطابقة 
الرسوم المأجوذة على كل مادة لما هو مدون بلائحة الرسوم » ومن توريد 
کل بخ وہل ال أيديهم إلى خحزينة الحكومة لي المواعيد عيد احددة لتوريده ؛ 
عقتضى الأوامر والمنشورات . وبا لجملة ي كل ارال را دا أو مصرفا 
ت القاضي أن يفتشه تفتيشا مدققا » ويقدم تقريرا. ET‏ 
اللاحظات » وأوجه الخلل فيه لنظارة الحقانية » وما كان أغنى القضاة 
الشرعيين عن البحث في هذه الأمور التي لاتعلق ها بالوظيفة القضائية في 
شىء ؛ فإن هذه المباحث عمل كتابي محض ليس من | لعار أن جهله قاض 
شرعي » ولسن علمه لاينبغي أن يكون من عمله » وني حاكم المديريات 
رزساء کاب أولى بن يلقى إلى عهدتهم الظر ى عاس بها 
ومأذوني الأنكحة في البلاد ؛ لأنهم آذرى بدخائل ذلك العا لعمل » وأعلم 
عخباته من م يسبق له معاناته ولا الاشتغال به » نعم ؛ إن اقتضى الحال نظرا 
وتحقيقا في .شىء على أحد a‏ 
عمله دون سواه . 
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إذا صدر بيع أو رهن أمام المحكمة المختلطة » بعث بصورته أو ملخصه ٠‏ 
ی ا 
احتصاصها.» لقيده بها في الدفاتر المعدة لذلك عحاكم المديريات 
فائدة » أيام كانت الحاكم الشرعية ها الحق في إعطاء شهادة أو صورة عما 
هو مدون بدفاترها » تما صدر من العقود بالححاكم المختلطة . أما الآن وقد 
امتنع ذلك .نشور أصدرته نظارة الحقانية ؛ فلا فائدة تنتظر من تدوينه 
بسجلات اجاكم الشرعية » حيث لاينتفع به فى أخحذ صورة منه » ولا 
شهادة.به » ولا يعول عليه في شيء من الأشياء . ويڪفي بقل البكليف 
.عقتضاه ؛ أن يبلغ من الحاكم المختلطة إلى المديريات مباشرة من غير توسط 
المحاكم الشرعية فيه . ومع ذلك فإن الراحم التي ترد إلى اححكمة الشرعية لا 
يعكن التعويل عليها ؛ لأنها قد تشتمل على عبارات غيز معقولة المغنى » 
ويتخلل بعض سطورها بياض ؛ هو موضع كلمات لا يتم المعنى ولا يفهم 
بدون ذكرها » ویو جد علی. بعض الكلمات شرطات تدل على الإلغاء هن 
غير أن تنبه عليه كتابة . 


مرتبات الموظفين فح المحاكم الشرعية 
إن قلة ET‏ احاكم الشرعية لاتختص بالقضباة دون بقية, 
العمال » فإن أكبر و تايف كتابية فيما عدا محكمة مصر الشرعية ؛ لاتكاد 
EN E O‏ 
— 2 


ولذلك أصبح كتاب امحاكم.إلشرعية مظنةبإلرشوة » والتداحل فى القضايا » 
ا کک ا ی ی ا 
الفاسدة والسجايا الذميمة » في نفوسهم كبر من قلة مرتباتهم » وكثرة 
احتياحاتهم » وسد باب الأمل ي وحوههم : فإن أنزه كاتب في المحاكم 
الشرعية كيفما كانت كرجته من النباهة [ و ] الأمانة والنشاط والاقتدار على 
e E‏ 
عينان يرى بهما من هو دونه في الفضل والنقة يتناول أضعاف ذلك › ولا 
بعضى عليه عامان حتى تغمره الحهة الرئيسية عليه بزيادة في مرتبه » وترفع 
درجته إلى ما هو أعلى منها مع بقائه على عمله » وهو يشب ويشيب 
شعره » ويتقوس ظهره » ويشتغل ليلا ونهارا وراتبه كماهو ثلاقائة 
N EG N E E‏ 
يسد بها حلته » ويقضي حاجته ؛ فإن كانت الميعة الحاكمة تبغي أن تحة ظ 
على موظفيها شرف نفوسهم » والأمانة علىما إياه من 
الأعمال ؛ فلتبداء بإغتائهم عن التطلع إلى ما ق أيندي النناس ءاليزبوا فى 
نفوسهم حب النزاهة عما يدنس أعراضهم والعفة » وليجدوا من الأمل فى 
الرقي ما يدفعهم إلى التحلق بالأحلاق الفاضلة » واحافظة على آنل مسن 
"معتهم بسوء يكون عقبة فى طريق تقدمهم » وشينا في تاريخ حياتهم 
و ا ق ی ا من الكتاب و الحجاب ؛ 
فإن من الغريب أن يولى القضاء رحل يتناول مرتبا شهريا لا يزيد عن ستمائة 
E E TT‏ 
والكثير » ولاتطمح نفسه إلى ما يتجمل به ليكون مهابًا ي مجلس قضائه » إلا 


أن يكون. من شرف النفس و عزة الجانب في الدرحة المتناهية » وليس ذلك 
EEN E e‏ 
والحاكم الإداري » في كثير من أعمالها » وتنز مما منزلة واحدة » ثم شتان ما 
بينهما فى المرتبات ؛ ذلك يتناول لي الشهر مائة جنيه » وهذا يتناول أربعة 
عشر » وقد لايعطاها بتمامها عندما ينقل من وظيفة عضو إلى وظيفة قاض لي 
مديرية . وأين يقع هذا المرتب من احتياحاته في الملسكن والمأكل والمشرب 
والملبس والخدم » وتربية الأولاد بالعلوم والمعارف » وما يلزم لحفظ كرامته 
بين الناس » ومنزلته عند العامة nS Ea E al,‏ 
وموظفوها ومستشاروها الأحنبيون صنعا ؛ إذ رفعوا أصراتهم پالشکرئ. حر 

قلة مرتبات الموظفين في المحاكم الشرعية . ولكن ما الحيلة إذا كانت الالية 
لاتسمح للمحاكم الشرعية بشىء من الزيادة في ميزانيتها إلا إذا بلغت النهاية 

O E 
التناهي فى القلة والضيق » ورعا ایک ارك شیو هن و إن م تسمح‎ 
لالية بحل ما عقدته في التضيبق على امحاكم الشرعية وليسس ذلك إلا‎ 
العمال لی الرکت الان بان‎ E 


الأمر الذي لإا يتم بدونه الإصلاح 
مهما أحهد مريد الإصلاح قواه العقلية والبدنية » للوقوف على 
الأسباب ال قضت على امحاكم الشرعية بالسقوط فى مهراة الانخطاط 
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الكفيل بحسن إدارتها e,‏ > فلن يبلغ الغاية I‏ 
من جحاهدته » ولا تكاد نظاماته المؤسسة على أقوى دعائم العدل وأقوم 
السبل وأوضحها تأتي بشىء من النتائج التي يرمي إليها بعنايته » ويتوحاها 
بقوي عزيتة إذا م يتير ها من رجال العلم والفضتل وطهارة الذمة » وسعة 
الاحتبار » ودقة النظر » وحسن التضرف في الأمور » وكمال المعرفة ما 
اأحدثته لأيام و الليال ني اغراد E O TEESE‏ 
ويوردها مواردها » ويذهب بها مذاهبه » ويتصرف فيها على وفق ما قصد 
واضعها ؛ من إصابة الل د ااه رى الل ار اا مطاف ا 
لا بد لمن يريد أن يرى انحاكم الشرعية وقد أصبحت تزهو بحسن تظامها 
e u,‏ برجالها وعماهًا » أن يضن ا وصل إليه 
احتهاده من قريم النظامات العدلية » أن تعبت به أيدي الجهلاء » وتتلاعب 
yT‏ السفهاء و ا إلى سعة الاطلاع على العلوم 
العقلية والنقلية » الخبرة التقلبات الوقتية والأحوال الزمنية ما لا غنى لقاض 

عن العلم به وإن كان واحد عصره ه في الأصول رالفروع » فقد جختلف 
وف المر ا ل د ان ر ارال هوان الاس ان 
يكون ني مقاليٍ هذه زايد اللمحاكم.الشرعية ,من الر جالاكفاء ال 
بهم قي باب القضاء وفصل الخصومات » فإن ذلك مما أذهب إليه ولاأحب 
أن يحمل عليه مقالي » ولكن الحق أحق أن يتبع » أن بين رجال القضا 
gE MS Rg RE‏ 
لعمل » ولاقوة له على الفصل في الخصومة بين الناس » فأحر من يريد 
إصلاح امحاكم الشرعية أن يقتلع منها من يعجزه القيام بوظيفته حق القيام » 

پا 


ومن لا ينبغي آن أن يكتون في عداد الموظفين الشرعيين لسوء ”معته وقبح 
سيرته > ولیس من الواحب أن يكون ذلك العمل دفعة واحدة بل على 
المدريخ » بتر ع متها الأستوء قالأسوء والأعخز فالأعجز كلما أمكتت 
الفرصة من نزعه » ورعا كان من المستحسن أن لايوزع الإصلاح على جميع 
الحاكم الشرعية فضي الفائدة القصضودة منه » ولكن يبدا ميد الإصلاح 
عديرية من المديريات » فينتقي هما من الأكفاء وأهل الدراية قاض وعضوان 
A e E I Cs‏ 
من مديرية وطابت نفس مريد الإصلاح واطمأن قلبه ات ا نة 
أخرى ففعل بها مغل ذلك » وهكذا حتى يعم الإصلاح جيع امحاكم 
ال ا وضع واحد من الأكفاء حيط به انان لاينتفع بهم في العمل 
فذلك تعجيز له من حيث يراد انبعاث القوة العاملة فيه » ورعا اسقط قيمة 
ا من الأحوال » ورعا كان للمحاكم الشرعية من ضروب 
الإصلاح طرق غر هدا ء وان كان فبه شىء مجن الصرر على بض 
لاطا رلك ااا ا ا م ا ا 
O E A‏ 
في حاكم الديريثات بقاض ونائب عة ٠‏ ولاحاحة إلى الغضنو القالت » و 
السات الك تخ اها خد فصا الرا كر » حل إا افص الل 
عاد إلى مقر وظيفته » وإن كان لا بد من حفظ كيان مجلس لاأيرتبط بقضاة 
المراكز فلا بأس من إلغاء بعض احالس الشرعية بالكلية » وليكن ي كل 
مدير یتین خلس ر واحد ينظر ق قضاياهما الكلية > واليستا بالكشيرة 
al CESS GS EDE a‏ 
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من الموظفين ليزاد لي مرتبات القادرين عليه » وكلما سنحت الفرصة لزيادة 
م رکز م ن المراكز الملغاة أعيد ثانيًا في مستقبل الأيام > وإذا مست الحاحة 
لے کان ألغي بالاستغناء عنه وأمكنت إعادته أعيد أيضًا › 

هكذا يكون العمل حتى تستقيم المحاكم الشرعية » وتأحذ حطهامن 
المرتبات الكافية لموظفيها بدون إححاف ولاظلم ولاتقتير على القضاة 
E E‏ 


٤ E 
ولكن يفرض ها القاضي النفقة عليه » ويأمرها بالاستدانة عليه إلى أن يقدر‎ 
›» له اليسار . وبحب الإدانة على من بحب نفقتها عليه لو لم تكن ذات زوج‎ 
وكذلك الحكم ني زوجة المغقود » ولايقضى بالفرقة بينهما إلا بعد موت‎ 
أقرانه » وذهب الإمام مالك رضي اله عنه ال جور التفريق بالإعسار عن‎ 
النفقة » وكذا ا ا له مال‎ 
تستدر النفقة منه » وإلا كانت كزوجحة المعسر ؛ يفرق بينهما بلا ضرب‎ 
.» أحل » وجب التفريق بلا أحل إن حافت على نفسها الزنا ولو كان ذا مال‎ 
وقد أرشدتنا الحوادث إلى أن المصلحة في هذا الزمان تقتضي العمل .عذهب‎ 
امار ا و ر‎ 
عن الابتذال . فحبذا لو أبيح للقضاة الشرعيين ؛ الحكم على غير المدون‎ 
بكتب الحنفية رضوان الله عليهم تما ذهيب إليه مالك أو الشافعي رضي ال‎ 
› عنهما يي هده المسائل » وذلك ميسور بالنسبة للقضاة لي غير مصر القاهرة‎ 
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فان حديوي مصر مأذون تيد .اذ هشن . 
فله ان يأذن من ولاهم بالخکم على غير مذهب | لحنفية » وأما الحوادت التي 
تقع عصر من هذا القبيل ؛ فيمكن الإذن لقاضي المحيز ek‏ 
جحهات Ras‏ قدمت إليه في محل 
قضائه » إن لم يتيسر استصدار أمر سلطاني لقاضى مصر بالحكم على غير 
مذهنب الحنفية فيها . ولاببأس من-الالحتتاط وزيادة التدقيق فى كيفية؛إثبات 
الإإعسار » والغيبة المنقطعة حتى لايبقى موضع للشك أو الريبة » ويضاف إلى 
الغائب امحكوم عليه بالأشغال الشاقة مؤبدا أو مؤقتا إذا طلبت زوجته الفرقة . 


ديوى ا رار 

اعتاد و کات ۰ ى - إذا أفسدت قي وحوههم أبواب الدفاع عن 
موکلیهم - لى دعرى الأقارير الكاذبة على خحصومهم ؛ بأنهم 
e‏ شهودهم كذبة »أو شهذوا زورا »وما شاکل 
ذلك من الدعاوى التي لاتقام على صحتها حجة أو برهان سوى شاهدين > 
بقليل هن الدراهم تشي ذمهنم ليكذبوا على الله والناس » فر ما حضر 
عجلس القضاء رحل يدعي الوراثة لمتوفى على حصم يدعي أنه هو الوارث 
انوحيد ذلك المترفى » ويقيم كلاهما البينة على دعواه ؛ فيدعي كل منهما 
على الآحر أنه أقر بأنه مبطل في دعواه الوراثة » وأنه لا حق له ل تركة 
المتوفقى » وأن شهوده غلى دعواه كذبة » وأن الحق والاستحقاق في تلك 
ال كة لخصمه دونه » ومع ظهور أن ذلك تزوير واحتيال »> كان القضاة 
TE E‏ 
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ليطفعرا نور الحق بأفواههم . حتى صدرت لائجة الحاكم الشرعية الحديثة › 
وحاء فيها بالمادة ( ۲۹ ).إذا ادعى صدور الإقرار عند غير القاضي. في أثناء 
الدعوى والخصومة بين المتخاصمين ؛ فلا يعمل به ولاتسمع دعوی الإقرار 
بذلك » فضر بت على 'أفواه. ال وكلاء أن.ينطقوا بتلك الدعاوى الكاذبة قي 
مجلس القضاء :وعلى آذان القضاة أن يسمعوا تلك المغيراإت» ولكن كميرا 
من القضاة تأولوا تلك المادة > وفتحوا بابسًا أراد واضعوا تلك اللائحة أن 
يوصدوه اف أوحه المزورين.والجتالين ؛ فقتالوا : إن قول المادة : في اتنا 
الدعرى والخصومة » يتعلق بصدور الإقرار » لاءبقوله : ادعي » فيكون 
اللممنوع سماعه بتلك المادة على هذا التأويل ؛ هو الإقرار الصادر لي أثناء 


الخصومة عند غير القاضي »وبا 


ك اشتبقوا لأنفسهم حق ”ماع الأقارير 
التي يزعم مدعوها أنها سابقة على الخصومة > أو يسكتون عن تاريخ 
جإورها , فعاد الأمر إلى مبلا كان عإيه ارلا ء:وانفح فلاف الباب إللذي 
لايلجه إلا مزور أو تال ؛ فإن الذي يستطيع أن يدعي إقرارًا يسند صدوره 
إل خالا لصوم ويأتي عليه بشاهدين ؛ لايعجزه أن يذعن ,غلك الإقزار 
بعينه » ويسنده إلى تاريخ سابق على الخصومة » والدعوى الدعوى › 
Eu EE al,‏ 
فلانا قد قر في حال الخصومة اة لا حق له يي دعواه « وأنه مبطل فيها > وأن 
فلانا وفلانا شهوده عليها كذبة مزورون » وبين قرله أنه أقر بذلك قبل 
الخصرمة » فتقبل البينة على أحدهما دون الآحر . وأن موضع ال 
تلك المادة هو سد الأبواب في وجه مدعي الكذب والبهتان س ا 
لسانه إلى غير حقه » لا أن يتأول ي المادة .عا يخرحهاعما ترمي إليه 
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مقاصدها.» ويتوحاه واضعها › ثم يقال : هذا حلال وهذا حرام . وإِن رحلا 
لبث ججملة أعوام يتردد على أبواب امحاكم الشرعية لإثبات حق في تركة أو 
ويقيم الوكلاء لإثباته » ويقر ع الأبواب لإدراكه.؛ فلو تنبه القضاة إلى موضع 
القصد من تلك المادة » لما تأولوا فيها عا تأولوا » ولما اشتبه عليهم الأمر 
في عدم ماع دعوى الإقرار أثناءاللخصومية » ولو أسنده مدعيه إلى ما قبل 
إقامة الدعوى » إلا أن يكون بيده محتوب يدل عليه »› لامطعن فيه 


بتزوير أو نحوه . 
عدص الهناية بالمحاكم الشرعية 


م يقتصر عدم العناية بامحاكم الشرعية على الإححاف بحقوق موظفيها 
فى المرتبات » ولا على الضن عليها بالنظامات القويمة » ولا على إهماطها من 
اناد دري لكا و التزاهة لادارتا بل تدى ولك ال :اران 
والحيطان ؛ فإن كثيرا من المحاكم الشرعية لايستطيع من يحب الحياة أن 
يقضي فيها ساعة من أيام حياته » وليس بها من الفراش ما يصلح للجلوس 
O yS EEE EE ES O Ra E‏ 
لقد رأيت بعييْٰ بصري خطابا لقاض يشكو فيه إلى نظارة الحقانية ما عليه 
حکمته ؛ يذ كر في كتابه أن عمال المحكمة يجلسون على صناديق الغاز › إذ 
ليس لديهم ما يجلسون عليه ؛ فإذا كان هذا حال الموظفين » فما ظطنك 
بأصحاب الدعاوى . وهكذا يكون بيت القاضي و مجلس حكمه تحت 


NS 


تصرف نظارة الحقانية » ومأمور الم ر كز تشيد له نظارة الداحلية القصور 
العوالي » و تفرشها بأفخر المفروشات » ليكون مهابا أمام العامة » وما لنا 
وللداحلية » إن الحقانية نفسها لم تبخل على الحاكم الأهلية بشىء من ذلك > 

ه القصور المشيدة للمحاكم الأهلية ويي جوارها القبور المخصصة 


لمحا كم الشرعية ء-شاهد :عدال رو اطق جمنطة: إل امهاا شك . 
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صورة خطية بإاسناد الشيخ أحمد شاكر لصحيح البخاري 
من طريق ابن حجر العسقلاني 


-- 


~ ق“ کے ا م ا ی 
ھن ا فی یدوچ و کے ا ی کی ا کے ا و ا 
RL a o eT r‏ م 
e‏ کو ا 8 Ee OS‏ کے 8 5 
E E‏ 7 ا 
ل 


اق ا لله رب CE‏ 
والضلاة والس اام على سيدا مهن سيدا 


) جد و آله عه وسل کیاکی n‏ 
ا العد ا ععبرالی هس انه وتف E‏ 
ارو اا للإمام ی عبد الس المناری 


ع احا ره ع سک اوس يدا واا 
سے اجازوھی جنرت راع 
: لبوی ہن لسی وی بن حشرم خے نل 
لا فی ا لمم ریا لازهری من نا حه قرشو مرا 
ا قا لتت اروی 
لا و 
SNCS‏ 
وشن ال چز راخف ري المريالشافى عي 
شینه شع اوقت الشعحإساح ال |برات کم اتسور 
لماعه منه وقراء تة عليدعرع جنر غجز الا ساق الع 
حسسر| قوسي عن الشی ا هز رتاود 
ہے انس ےر لعل 2 ملعا وی وهرقد 
أخذ عن التي ا عبدا لى 
وهو قد أخذ معن شه الشف 'عبدام التسراوی 
هرد أخدہ عن اشم مدا شی الماىش اح خەر 
0 ف ارهن ا رھی ن ع حسين ا ا 
ا راوید ای 2 
ې. 


ك 


ا ا اترم را 


۰ اا یری عت فلادظ ادا ج3 
لاجر الح اوا ا س 
ان 2 E‏ تلك السو ا e E‏ 


اب ای کد جد ین ا ٍ 
قال اخم رنا)بوالوقت عبد الاول ن عیسی رر سحب 
ا اسا ابراشیی ۔ ا تى الصو ةراءة# عليه 
E .‏ م ففرا ذم عدا ةاي 
وسین وقسمائة قیلله HS‏ 
LE E |‏ 
ادا ودی راء عليه بمنزله فى زى القعد 5 سن ةس 


وس تین وارب ئة وات : 
اجا( خد االامام اوی رغد ن 
اد ب مو @ تر ارتم الي اشد دة وسر 

رواش وک اکا خد )نوعصسف 
a‏ : 
e |‏ 
ان¿ Er‏ 1 تفر و وى سنة سگعشرة 
لا فا حدم E‏ 0 
سا عن رع ابرا اھ کک کک مول 
آنا زی مرتین ق سند مانو و 


ECE 


: الو ال روسول اما امرعایه لورلا 
RE‏ اناا وحیا الیل کا اوحیناا نح راییری. 
فعده خد تر ی لی عبد اله ب الز وال سد 
اسنات قال جد ھی بن می لات ای 
ا سند مدعا برا هیالھی ¦ اک سخ عل 
e‏ 
اس عت علیا لمن ر قال سمحت رسو لار صو ارعل رر 
انما العا بالات وام الل رکام انریا 
ج تد الدتايصيمأوافعامر مرا ة ینکیرا فپ پر تدای ما 
حاجرایھ ال اغراکا م س 
Ee‏ الارسا ءا شغد 


Ma 
a 


شررریی الان تة ار اة وتسنة e‏ 


۰ وعش رین هة ة سول اله ٠ NE‏ 
ر الرخق ا ماچید ررض اء 
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القرآن الكريم 
تفسير أبن حرير الطبرى 
تفسير الألوسي 
أحکام القران 


أحکام القرآن 


الدر المنثور ا 
المرطاً للإمام مالك 


فتح البارى شر ح صحيح البخحاري 


2 ad 
الم ان داوف‎ 

السنن للزمذي 

السنن لابن ماجحه 

اسن اادارفط ي 
السعدرك لا ك 


اسم الكتاب 


معانى الاأتار للطحاوى . 
جحمع الزوائد للهيثمي 
بلوغ المرام لابن حجر 
شرح الموطأ للباحي 
نيل الأوطار للش وكاني 


عون المعبود شرح سنن ابي داود 
رج ا ود اک ای 


ألفيةالسيوطي فى المصطلح 
الإإصابة لابن حجر 

الإحكام فى الأصول لابن حزم 
شرح مسلم الثبوت __ 


اة عر 
الهند 


اللبی عصر 


الخابجي ضر ) 


الخانجی مر 
بو لاق 


بداية اجتهد لابن رشد الفيلسوف الخاجی .عصر 


احلی لابن حزم ( فقه ظاهری ) 
الروضة الندية ( فقه الحديث ) 
الهذب للشيرازي ( شافعى ) 
المغنى والشرح الكبير ( حنبلى ) 
فتاو ى شيخ الإسلام ابن تيمية 
زاد المعاد ر القيم 


المنيرية .صر 
المنيرية .عصر 


ا لحلبی .عصر 


~1 EA¬— 


اسم الكتاب . _ الطبعة تاريخ الطبع 


إغائة اللهفان لابن القيم مصر TY‏ 


محمد بن الحسن الطوسي شيخ الشيعة 
قواعد الأحكام لابن المطهر الحلي من أئمة e‏ 
نحط AA‏ 
الشيعة 

1 ایر ان Tey‏ 
ي فقه ا ل 
المسند e‏ دار 11 1۳ 
E‏ المعارف ۷۷ 
ا العارف ٠۳۷۷‏ 
عمده | اف اخحتصار وتحقيق E‏ مد ) دار \TVo‏ )*( 
ا YY‏ 


ثم أكثر الكتب المعروفة في الفقه في المذاهب المختلفة » وفي التفسير 
والحديث وغير ذلك . ما لاداعي للإطالة بذ كره . 


وہہ ی رت ہیی . 
3 9 


(*) زيادة من الطبعة الثانية [ الناشر ] . 
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الموضوع الصفدة 
مقدمة المؤلف a O e a‏ 
مقدمة بقلم الأستاذ الشيخ محمد حامد التق e E O‏ 
ھل E‏ 
عقد الزواج وحق فسخه e aS‏ 
الطلاق الجائز وغير الجائز E‏ 
الطلاق فى الجاهلية والتشريع الإسلامى فيه . Ea‏ 
الآيات الواردة فى الطلاق a a‏ 
حدیث ابن عمر فی طلاق الحائض وعدم وقوعه a E‏ 0 
رسم أحوال الطلاق E TT‏ 
الطلاق بتلاث تطلیقات ھیعا Re e‏ 
حدیث ابن عباس فى إمضاء عمر الطلاق ثلاث تطليقات ¥۹4 
حقيق موضوع الخلاف فى الطلاق الثلاث وإبطال لفظط 

( طالق ثلاثا ) وبيان أنه ليس موضوع خلاف. SRA Ra‏ 
بيان أن حقيقة الخلاف هو فى التطليق ثلاث مرات فى عدة واحدة › 

وأنه هل المعتدة يلحقها الطلاق ؟ PO See Î‏ 
الكلام ذ فى التطليق ثلاث مرات : هل يقع واحدة أو أكثر › 

وأحاديث ابن عباس فى ذلك Fes eR ey‏ 


تشريع الطلاق . والمقصود منه aT e‏ 
قصة الطلاق وأحكامه O‏ 
عدم إمكان الطلاق أكثر من مرة EO ay‏ 
المتعجلون فى الطلاق O NAE ND‏ 
عمل عمر فى إلزام المتعجل بالطلاق .... yT‏ 
اختلاف الصحابة ثم التابعين فى الطلاق الملكرر i RT‏ 
خطاً الفقهاء فى فهم ما عمله عمر BS nas RE‏ 
مشكلة الطلاق وخشية الناس الكلام فيها O‏ 
الملصلحون من العلماء E‏ 
دعوى بعض العلماء نسخ الحديث والرد عليه a‏ 
دعوی الإهاع E‏ 
حقيقة الإجهاع A E EO E NEGNSER‏ 
كلام ابن القيم فيما عمله عمر من إلزام الطلاق Vee‏ 
نقد إسناد أثر نقله ابن القيم O‏ 
الکلام على ال مادتین ( ۲ و ۳ ) من قانون سنة e ١۹۲۹‏ 
الإشهاد على الطلاق والرجعة E Dg‏ 
بطلان الرجعة بقصد المضارة O‏ 
وجوب التعة للمطلقة NO O‏ 
عدة المرتابة AVE Saa RAS SSR‏ 
اقزاح بالأحكام المختارة فى الموضوع E e a‏ 
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